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  ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل 

  ...)صالحا ترضاه   وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

  صدق االله العظیم                                                                             

  الحمد الله نحمده ونشكره على توفیقه لنا ومنه علینا لإتمام هذا العمل، والصلاة والسلام على حبیبه

                     .  المصطفى، محمد نبي االله وصفوته وخیرته من بریته وعلى آله وصحبه أجمعین

الأستاذ واعترافا منا بالجمیل وحسن الصنیع نتقدم بجزیل الشكر والعرفان وفائق الاحترام والتقدیر إلى 

على قبوله الإشراف على هذه المذكرة، وعلى كل النصائح السدیدة والتوجیهات 

  كما نتقدم بخالص التقدیر والاحترام إلى كل أعضاء اللجنة على قبول مناقشة موضوع 

  ولا یفوتنا أن نشكر والدینا الكریمین على الدعم المعنوي والمادي المتواصل، وكل من تزودنا بعلمهم في

  .الأطوار الدراسیة، وكل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من قریب أو بعید

  

  كــــــــــــــلمة شــــــــــــــكر

  بسم االله الرحمن الرحیم

ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل 

صالحا ترضاه   وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

                                                                             

الحمد الله نحمده ونشكره على توفیقه لنا ومنه علینا لإتمام هذا العمل، والصلاة والسلام على حبیبه

المصطفى، محمد نبي االله وصفوته وخیرته من بریته وعلى آله وصحبه أجمعین

واعترافا منا بالجمیل وحسن الصنیع نتقدم بجزیل الشكر والعرفان وفائق الاحترام والتقدیر إلى 

على قبوله الإشراف على هذه المذكرة، وعلى كل النصائح السدیدة والتوجیهات العید قریشي 

       .مها لنا في سبیل إتمام هذا العمل

كما نتقدم بخالص التقدیر والاحترام إلى كل أعضاء اللجنة على قبول مناقشة موضوع 

  .المذكرة وحضورهم للمشاركة في إثراء جوانبه  

ولا یفوتنا أن نشكر والدینا الكریمین على الدعم المعنوي والمادي المتواصل، وكل من تزودنا بعلمهم في

الأطوار الدراسیة، وكل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من قریب أو بعید
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واعترافا منا بالجمیل وحسن الصنیع نتقدم بجزیل الشكر والعرفان وفائق الاحترام والتقدیر إلى    

العید قریشي المحترم 

مها لنا في سبیل إتمام هذا العملالقیمة التي قد

كما نتقدم بخالص التقدیر والاحترام إلى كل أعضاء اللجنة على قبول مناقشة موضوع 

                      

ولا یفوتنا أن نشكر والدینا الكریمین على الدعم المعنوي والمادي المتواصل، وكل من تزودنا بعلمهم في

الأطوار الدراسیة، وكل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من قریب أو بعید كل
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 مقدمة عامة
 

 
  أ

  :عامة مقدمة

التي لها صلة وطیدة بالنقد والجهاز  الاقتصادیةتعد السیاسة النقدیة من أهم مكونات السیاسة 

وتقوم هذه السیاسة على القرارات  النقدیة،المصرفي الذي یتواجد على رأسه البنك المركزي الممثل للسلطة 

تحقیقها، والقرارات التي تتعلق بالوسائل التي تمكن هذه  إلىالتي تخص الأهداف العامة التي تسعى الدولة 

كما للعرض  –تأثیر على حجم النقود المعروضة السیاسة من تحقیق أهدافها، فالسیاسة النقدیة تعمل على ال

التي یعیشها البلد، وهو ما سیاسات معینة، تتلائم والظروف الاقتصادیة  باعتماد -النقدي من أهمیة بالغة

  .لى التوازن والاستقرار الاقتصاديإیؤدي 

ط الاقتصادي ككل، كما أن للعرض النقدي تأثیر مباشر على القوة الشرائیة للنقود، ومن ثم على النشا

هذا التنظیم لحجم النقود في المجتمع ه لها یتوافق مع أهداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة، میولهذا وجد تنظ

  .الاقتصادیة المحددة الأهدافلتحقیق 

بهدف منع الاستقلالیة القانونیة لبنك  1990أما عن الجزائر فقد بدأ الحدیث عن السیاسة النقدیة سنة 

علیها، وهو  والإشرافستخدام السیاسة النقدیة وتحدید أدواتها الجزائر، حیث كرس مبدأ الاهتمام والتوسع في ا

 الإصلاحاتالذي استدعى ضرورة إدراج العرض النقدي في سلم أولویات السیاسة النقدیة، وفي ظل  الأمر

وسعت لتحقیق الاستقرار النقدي من خلال السیاسة النقدیة، بمعنى آخر الاقتصادیة التي شهدتها الجزائر 

لى تحقیق أهداف اقتصادیة أخرى، كالتحكم في التضخم أو إبط المعروض النقدي للوصول على ض العمل

تماشیا مع  2000كما اعتمدت الجزائر سیاسة نقدیة توسعیة مع بدایة سنة  على البطالة، اجتماعیة القضاء

  .والدعم الاقتصادي الإنعاشبرنامجي 

البحث في  إشكالیة موضوع أثر السیاسة النقدیة على ضبط المعروض النقدي یتوجب طرح ولدراسة

  :التساؤل التالي

  "؟ ما هو تأثیر السیاسة النقدیة على ضبط المعروض النقدي" 

  :لى طرح مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیةإعلى السؤال ارتأینا  وللإجابة

 ة؟ما هو الإطار النظري للسیاسة النقدی 

 هل للسیاسة النقدیة دور في ضبط المعروض النقدي؟ 



 مقدمة عامة
 

 
  ب

 هل للبنك المركزي قیود تحدد اصداره للنقود؟ 

 فیما تكمن تطورات السیاسة النقدیة في الجزائر؟ 

  فرضیات

 ؛التي تتخذها الدولة الإجراءاتعة طار النظري للسیاسة النقدیة في مجمو یتمثل الإ 

  ؛كزي یصدر النقود بحریة البنك المر 

  ؛في الجزائرتساهم السیاسة النقدیة في التأثیر على المعروض النقدي 

  أسباب اختیار الموضوع

بحثه، ومن هذه  بموضوعمن البدیهي أن لكل باحث أراد الخوض في دراسة ما، أسباب ودوافع یتمسك 

  :یلي نذكر ما الأسباب

 ؛عرفة السیاسة النقدیة في الجزائرالرغبة في م 

  ؛التخصصالموضوع یتماشى مع 

 ؛قتصاد الجزائرالرغبة الشخصیة في فهم وتحلیل العلاقة بین تطور العرض النقدي والسیاسة النقدیة في ا 

 المكتبة الجامعیة بهذا النوع من البحوث إثراء. 

  البحث أهمیة 

 ؛یام ببحوث معمقة حول هذا الموضوعالطریق أمام الدارسین بالق إفصاح 

  ؛في مختلف الدراسات إلیهاالمتوصل الاستفادة من النتائج 

  تقدیم دراسة تحلیلیة عن موضوع أثر السیاسة النقدیة على ضبط المعروض النقدي، واعتباره موضوعا

 .التي قامت بها الجزائر في فترة التسعینات الإصلاحات ذهاما من

  

  أهداف الدراسة

 ؛هم في میدان البحوث العلمیةامحاولة جمع معطیات جدیدة تس 

 ؛لتي تستند علیها السیاسة النقدیةساسیة افهم الركائز الأ محاولة 

  ؛زائر لتحقیق استقرار اقتصادي كليدوات السیاسة النقدیة التي ادخلتها الجأالتعرف على 



 مقدمة عامة
 

 
  ت

 ؛ته في الجزائر خلال فترة الدراسةتتبع تطور المعروض النقدي ومقابلا 

 الجزائرصلاحات التي خاضها النظام المصرفي في یل الإمحاولة تحل. 

  المنهج المستخدم

اف المسطرة استخدمنا جملة من المناهج المعتمدة في الدراسات هدنظرا لطبیعة الدراسة وتحقیق الأ

التاریخي أثناء سرد  السابقة، حیث استخدمنا المنهج الوصفي في الجانب النظري للموضوع، وكذا المنهج

في منهج التحلیلي حیث اعتمدنا علیه ال إلى بالإضافةصلاحات الاقتصادیة والمالیة في الجزائر، مجمل الإ

  .المرتبطة بالدراسة الإحصائیةتحلیل البیانات 

  حدود الدراسة

الزمني تم تحدید  فالإطارزماني ومكاني، : المطروحة، تم تحدید إطارین الإشكالیةمن أجل معالجة 

وذلك بالنسبة لدور السیاسة النقدیة في ضبط المعروض النقدي في  2013 - 2000فترة الدراسة ما بین 

  .الجزائر تم تحدید الحیز الجغرافي للدراسة يطار المكانالإالجزائر، أما 

  الدراسات السابقة

  هل تؤثر : شكالیتهاإ، وكانت 2009سنة " بناني   فتیحة" السیاسة النقدیة والنمو الاقتصادي من إعداد

 ي؟ وإذا كانت تؤثر كیف یكون ذلك؟السیاسة النقدیة على النمو الاقتصاد

السیاسة النقدیة في التأثیر على النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الدراسة  أهمیة إبرازالهدف منها 

  ؛التضخم والنمو الاقتصادي ین معدلأنه هناك علاقة عكسیة ب إلىالتطبیقیة، كما توصلت 

  إعداد، من 2014 - 2000دور السیاسة النقدیة في ضبط المعروض النقدي في الجزائر خلال الفترة  "

النقدیة في ضبط المعروض  ما هو دور السیاسة":كما یلي الإشكالیةوكانت " ، ربیع سلیمة بالحجار ریمة

  ؟"النقدي

السیاسة  النقدیة في ضبط المعروض النقدي في الجزائر، محاولة بذلك الهدف منها معرفة الدور الذي تلعبه 

باعتباره نقطة تحول هامة في مسار  90/10والقرض  دالنق ننو م الرئیسیة التي یتضمنها قاعرض المعال

 ك المركزي وأداء السیاسةالسیاسة النقدیة في الجزائر، مع توضیح وتفسیر العلاقة الموجودة بین استقلالیة البن

  ؛النقدیة



 مقدمة عامة
 

 
  ث

  طرحت إشكالیة  ، من إعداد ولید عمران،)دراسة حالة الجزائر(دور السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم

وصلت إلى نتیجة القول بأن  ؟ و "هو دور السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم ما": البحث في التساؤل

  ینبغي مهمة بنك الجزائر والتي تكمن في التحكم في التضخم قد أنجزت كما 

في أن الدراسة السابقة عالجت وركزت على دور الفرق بین هذا الموضوع والموضوع محل الدراسة، یكمن 

في مكافحة التضخم كهدف، عكس الدراسة الحالیة فلم یكن التركیز على هدف واحد بل السیاسة النقدیة 

  الدراسة؛وض النقدي مع تحدید فترة كانت حول أثر السیاسة النقدیة على ضبط المعر 

  وقد حاول فضیل رایس، هاإعدادب قام،)2009-2000(تحولات السیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة 

 تسلیط الضوء على مصادر الفائض النقدي غیر المشغل و الناتج عن اختلالات هیكلیة  في 

    الاقتصاد الوطني؛

  من إعداد )2009-2000(السیاسة النقدیة و دورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة،

، حیث حاول تحلیل وتتبع الغرض النقدي و مقابلاته في الجزائر خلال فترة الدراسة مع التركیز لونساكن 

على الجانب الوصفي  ائروعرض النتائج المتوصل إلیها، كما تطرق إلى استقلالیة بنك الجز  الإجراءاتعلى 

  .و إغفال النتائج المتوصل إلیها و شرح الأسباب

  هیكل الدراسة

  :لى ثلاثة فصول بعد المقدمةإلى التساؤلات قسمنا موضوع البحث جابة عمن أجل الإ 

النظري للسیاسة النقدیة، المبحث الأول ماهیة السیاسة النقدیة، المبحث  الإطارالفصل الأول نتناول فیه  

  .السیاسة النقدیة، المبحث الثالث نتناول فیه قنوات تجسید السیاسة النقدیة أدواتالثاني نستعرض فیه 

بعنوان  الأولالنقدي، المبحث  أما الفصل الثاني فخصص لإصدار النقود وآلیات التحكم في المعروض

  .سات النقود، المبحث الثاني یدرس فیه المعروض النقدي والمبحث الثالث نتناول فیه الأنظمة النقدیةسیاأ

الفصل الثالث، ندرس فیه حالة الجزائر من خلال تطورات الجهاز المصرفي وأثر السیاسة النقدیة على 

جهاز المصرفي تناول في المبحث الأول تطور القدي، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، نالمعروض الن

  .و أثرها على ضبط المعروض النقديمسار السیاسة النقدیة لجزائري، أما المبحث الثاني فخصص ال

 .المتغیرات الاقتصادیة وأخیرا سیتم التطرق لأثر السیاسة النقدیة في الجزائر على



 مقدمة عامة
 

 
  ج

  صعوبات الدراسة

 آخر، وصعوبة الحصول علیه في شكل  إلىحصائیات وتضاربها من مصدر مشكل عدم تجانس الإ

من مصدر  أكثر إلىانجاز هذا البحث مما حتم علینا اللجوء  أثناءمشكل اعترضنا  أهمسلسلة زمنیة، كانت 

 ؛السلسة الزمنیة محل الدراسة تمامإمن اجل 

 لمام بكل جوانب الموضوعصعوبة الإ. 
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  :تمهید

 أهدافهاالتي تعتمد علیها الدولة في تحقیق  الاقتصادیةتعتبر السیاسة النقدیة القلب النابض للسیاسة 

طرف التطویر من وضوعا هاما لكثیر من الدراسات، وتتعرض باستمرار للإضافة و المختلفة، مما جعلها م

تصادي الذي شهده العالم خاصة السنوات الأخیرة، عدم الاستقرار الاقتصادیین في ظل الأزمات النقدیة و قالا

، حیث تتبع السلطات النقدیة سیاسة نقدیة معینة الاقتصادیةسیاسة لإذ اعتبرت أداة مهمة معترف بها كمحدد ل

 أهدافر قیمة النقد أو مجموعة معین كالمحافظة على استقرا هدفداخل اقتصاد بلد ما، بقصد الوصول إلى 

  .انتقالها عبر عدة قنواتة من الوسائل و الذي یتطلب تحقیقها مجموعو 

 ذلك من خلال ثلاث مباحثیاسة النقدیة من جانبها النظري و الس نحاول في هذا الفصل التطرق إلىسلهذا 

   :هي

  السیاسة النقدیة ةماهی :الأولالمبحث  

 أدوات السیاسة النقدیة :الثاني المبحث  

 قنوات تجسید السیاسة النقدیة :المبحث الثالث  
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 السیاسة النقدیة ةماهی :المبحث الأول

 نتطرق في هذا لك سوفلذ كانضوع شيء مهم للإحاطة بأي مو المفاهیم یعد تحدید التعاریف و   

  .قنواتها، أدواتها و أهدافها التاریخي،ها تطور  ةالنقدیسیاسة لالمبحث إلى مختلف التعاریف التي أعطیت ل

  تعریف السیاسة النقدیة و مراحل تطورها: المطلب الأول

التطرق إلى لابد من التطرق لمختلف التعاریف التي أعطیت لها ثم  ،سیاسة النقدیةلفي بدایة دراستنا ل

  .المراحل التي مرت بهامختلف 

  تعریف السیاسة النقدیة: أولا

  :سیاسة النقدیة حیثلل الاقتصادیونالتعاریف التي أعطاها  تتعدد

عما إذا كانت  النظر الإجراءات النقدیة بغضجمیع القرارات و  بأنها تشمل: " " Einzig" ینزیغأ عرفها 

  .1"إلى التأثیر في  النظام النقدي تهدفنقدیة أو غیر نقدیة، و كذلك جمیع الإجراءات التي  أهدافها

مجموعة من الوسائل التي تتبعها الإدارة النقدیة لمراقبة عرض النقد " أنهاب: "Kent"كانط  الاقتصاديعرفها 

  .2"الكامل الاستخدام هدفبغرض بلوغ 

استقرار الأسعار و  والائتمان لتحقیق النمو الاقتصاديإدارة النقود  ":النقدیة على أنهاتعرف السیاسة و 

 .3"میزان مدفوعات أوضاعمثل السیطرة على التضخم أو تحسین  حكومیة أخرى اقتصادیة أهدافأو 

الوطني لغرض  الاقتصادعبارة عن إجراءات التي تتخذ لتنظیم كمیة النقود في " :ویقصد بها أیضا بأنها

  .4"قتصادیةالسیاسة الا أهدافتحقیق 

                                         
  .  18، ص2006، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، عمان، البنوك المركزیة و السیاسات النقدیةزكریا الدوري، یسرى السامرائي،   1

. 98، ص 2005دار وائل للنشر، عمان،  النقود و المصارف،أكرم حداد، مشهور هذلول،   2  
، ص 2008، الطبعة الثانیة، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ال و الاستثمارقاموس مصطلحات المصارف و المتحسین التاجي الفاروقي،  3

  .431،430ص 

  4 .253، ص 2011، ر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائ، وظائف النقد في النقد الإسلاميضیاء مجید الموسوي 
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أنها مجموعة من على من خلال التعاریف السابقة یمكن إعطاء تعریف شامل لسیاسة النقدیة        

متغیرات النقدیة و سلوك الأعوان الإجراءات و القرارات التي تقوم بها السلطة النقدیة للتأثیر على ال

  .قتصادیة المسطرةالا الأهدافقتصادیین لتحقیق الا

   مراحل تطور السیاسة النقدیة: ثانیا

بدایة الدراسة المنتظمة لمسائل  الأخیرفي القرن التاسع عشر، حیث شهد هذا سة النقدیة السیا تتطور 

عدم لموضوع بتزاید الأزمات النقدیة و زاد اهتمامهم بهذا اقتصادیین، و من طرف المناصرین الا السیاسة النقدیة

فرنسا في ذلك الوقت، إلى جانب المشاكل انیا و لتضخم الذي انتشر في اسبانتیجة  قتصاديالاستقرار الا

لسیاسة ن أصبحت دراسة ایفي القرن العشر  أما ،الولایات المتحدة الأمریكیةالمالیة التي ظهرت في بریطانیا و 

  .قتصادیة للدولةالنقدیة جزء من السیاسة الا

    :و یمكننا تلخیص مراحل تطور السیاسة النقدیة فیما یلي

الفكر تطور مع و ، 1في بدایة القرن العشرین كانت الفكرة السائدة هي فكرة حیادیة النقود: المرحلة الأولى - 1

من خلال  للأسعار، العام الكلاسیكي بدأت تظهر أهمیة السیاسة النقدیة في المحافظة على ثبات مستوى

ودورها في تنشیط الإنتاج والتأثیر في توزیع  طلوبة من طرف السلطات النقدیةالمكمیة النقود المعروضة و 

قتصادي اة لتحقیق الاستقرار الاكأد 1929لقد استعملت السیاسة النقدیة قبل أزمة الكساد عام الدخول، و 

أثبت عجز مساهمة  )1933-1929(مة الكساد في الفترة نكماش، لكن حدوث أز الاومكافحة التضخم و 

  .2وبالتالي عجز السیاسة النقدیة في الخروج منها النظریة الكلاسیكیة في معالجتها

إیجاد ولت معالجة الأزمة، و یة التي تنز لمرحلة ظهرت النظریة النقدیة الكیخلال هذه ا :المرحلة الثانیة - 2

اعتبار الشرط اللازم لتحقیق التوازن في السوق من خلال الرابط بین الدخل والإنفاق و  لها،الحلول المناسبة 

بین الطلب على النقود القائم على عروضة من طرف السلطات النقدیة و النقدي یكون بتعادل كمیة النقود الم

 هتمامللإیدعو " كینز" ، وبدأ3یتحدد بدوافع الدخل و الاحتیاط و المضاربةالتفضیل النقدي الذي  أساس

                                         
  .100، ص 2005القاهرة،  دار الفجر للنشر و التوزیع، ، النقود و السیاسة النقدیة،صالح مفتاح 1

.  208، ص 1994، الجامعة المفتوحة، عمان، ، النقود و المصارفعقیل جاسم عبد االله  2  

. 209المرجع السابق، ص   3  
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 الیة ثم السیاسة أعطى دور أكبر لتدخل الدولة من خلال السیاسة المیاسة المالیة للخروج من الأزمة و بالس

على  "ینزك"وتركزت نظریة  ،الدین العامعجز الذي یسنده الإصدار النقدي و الذلك عن طریق إنفاق النقدیة، و 

، مما أدى إلى ظهور الكساد 1بالتضخم الاحتكاروعالج  القصیروالأجور في الأجل  جهود الأسعار

  .التضخمي

 معالجة التضخم بسبب نقص مرونتها،بفشل السیاسة المالیة في تمیزت هذه المرحلة  :المرحلة الثالثة - 3

الذي یؤمن بأن  "Friedman  "فریدمان  بزعامة النقدیینوبدأت عودة السیاسة النقدیة خاصة بعد مجيء 

امة ععرض النقود بصورة  بزیادة، وذلك الاقتصادي الاستقرارالتحكم في عرض النقود یؤدي إلى تحقیق 

یزداد  حیث  دورة التجاریةوتكون هذه الزیادة مستقلة عن ال، ي لمعدل النمو في الناتج القوميبمعدل متساو 

، وبالتالي ظهر من جدید الجدل بین 2لكساد كما في سنوات الرخاءعرض النقود بنفس المعدل في سنوات ا

وأدى  ،الاستقرارلتحقیق  الأنجحكل یدعي أن سیاسته هي الأنصار السیاسة النقدیة وأنصار السیاسة المالیة و 

یرى أن استخدام  الذي"  Walter Heller"  والثر هلر الاقتصاديهذا التعصب إلى بروز فریق ثالث بزعامة 

عن استخدام الأخرى، بل یجب التنسیق بین السیاستین النقدیة والمالیة للوصول إلى  یغني سیاسة معنیة لا

تصبوا كلها  أهداف، ولقد عملت السیاسة النقدیة عبر العالم منذ نشأتها على تحقیق عدة الاقتصاديستقرار الا

  .الأسعار قرارتاسالأهم وهو  الهدففي النهایة إلى تحقیق 

 السیاسة النقدیة أهداف: المطلب الثاني

تسعى من خلالها إلى تحقیق الإستراتیجیة المتوخاة من التطبیق  أهدافتسطر الحكومات المعاصرة عدة 

  :فیما یلي الأهدافالجید لسیاسة نقدیة محكمة و تتمثل هذه 

   ستقرار في الأسعارتحقیق الا: أولا

في نفس الوقت علاج ، و مكافحة التضخمتسعى الدولة إلى  السیاسة النقدیة حیث أهدافیعتبر من أهم 

أقل مستوى  إلىتحركات مستوى الأسعار  احتواءتصبح مهمة السلطة النقدیة الركود إن وجد و حدوث الكساد و 

                                         

.  100صالح مفتاح، مرجع سبق ذكره، ص   1  

.101،ص ص نفس المرجع،  2  
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 يلبالتاة و لى قیمة العملنظرا لأن أي تغیرات كبیرة في مستویات الأسعار من العوامل التي تؤثر سلبا ع ،1لها

الثروات، كما أن الأجور في مثل هذه الأوقات تتخلف عن مسایرة آثار ضارة على مستوى الدخول و  وجود 

إلى زیادة أرباح رجال الحقیقي لأصحاب الدخول الثابتة و رتفاعات الأسعار، مما یقود إلى خفض الدخل ا

عن یمكن ختلالات، و لقضاء على مثل هذه الامرغوب فیه یؤدي إلى االستقرار مستوى الأسعار اف ،الأعمال

المرجوة أن تحقق  والأهداف الاقتصادیةالظروف  الاعتباري سلیمة تأخذ فسیاسة ائتمانیة  إتباعطریق 

  .2في مستویات الأسعار الاستقرار

 استقرار أسعار الصرف: ثانیا

لتوضیح العلاقة وهو استقرار الأسعار، و  الأول بالهدفاستقرار أسعار الصرف مرتبط  هدفیعتبر        

بالتالي و  ،وف یؤدي إلى زیادة في الصادراتس الانخفاضأن الأسعار في دولة ما انخفضت هذا  فرضنا

زیادة الطلب على  بالتاليو  سوف یؤدي إلى زیادة الطلب على عملة الدول التي انخفضت فیها الأسعار،

ذا یعني أن هف، أما إذا ارتفعت الأسعار في دولة الأخرى العملاتالعملة یؤدي إلى زیادة سعر صرفها مقابل 

من ثم ینخفض سعر صرفها الطلب على عملة تلك الدولة، و ینخفض  ليبالتا صادراتها سوف تنخفض و

 .3الأخرى مقابل العملات

 تحسین میزان المدفوعات: ثالثا

وذلك من خلال العمل على رفع سعر  تلعب السیاسة النقدیة دورا مهما في تحسین میزان المدفوعات

مناسب یؤدي إلى نظام صرف أجنبي  تباعاو  ،الأجنبیة لتحرك إلى داخل البلدالفائدة لجذب رؤوس الأموال 

إذا نجح في زیادة یتحسن المیزان التجاري سعر الصرف و  فینخفضمن الواردات  الحدتشجیع الصادرات و 

  .4خفض وارداتهصادرات البلد و 

                                         

.274ص الإسكندریة، ،الدار الجامعیة ،، اقتصادیات النقود والبنوكعبد المطلب عبد الحمید  1  

  2 .187زكریا الدوري، یسرى السامرائي، مرجع سبق ذكره، ص  

  3 .188ص المرجع ،نفس  
 ع،           الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزی رمزي یاسین یسع ارسلان،النقود والمصارف والنظریة النقدیة، هیل عجمي جمیل جنابي، 4

   .261،ص2009عمان،
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  نمو اقتصادي مرتفعتحقیق : رابعا

الرئیسي لسیاسة النقدیة هو العمل على تحقیق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مع العمل  الهدفیعتبر        

كثیرا منها یولد و   على تقلیص الضغوط التضخمیة، حیث أن القلیل من خلق النقود یؤدي إلى تعطیل التبادل

هو وحدة قادر على  الاقتصاديف الكامل، فالنمو یتحقیق التوظ بهدف وبالتالي فهدف النمو یرتبط .1التضخم

  .2العملامتصاص الزیادة أو الفائض في عنصر 

 یراد بهو  الصناعیةیع الحكومات  في الدول النامیة و ترنو إلیه جم هدفهو  الاقتصاديإن تشجیع النمو  

تحقیق زیادة مستمرة و ملائمة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقیقي للقطاعین في متوسط دخل 

تحسین وضع و  حاجات الأفراد إشباعبغیة  الهدفبلوغ هذا في الحكومات ترغب  و بالتالي الفرد الحقیقي،

   .3یةمستوى الأسعار المحلالحد من ارتفاع على مزید من العملات الأجنبیة و  میزان المدفوعات بالحصول

ستثمار كواحد من على الارها ثیتأمن خلال  تتم الاقتصاديفعالیة السیاسة النقدیة في تشجیع النمو 

  .أهم محدداته

  أنواع السیاسة النقدیة: لمطلب الثالثا

  :إلى نوعین رئیسیین هما الاقتصاديتنقسم السیاسة النقدیة وفقا لحالة النشاط 

  النقدیة التوسعیةالسیاسة  : أولا

 ،وذلك عن طریق تشجیع الائتمان بموجب هذه السیاسة یقوم البنك المركزي بزیادة عرض النقود،       

وزیادة حجم وسائل الدفع أكبر من الكمیة المعروضة من السلع، هذا یؤدي إلى رفع حجم الاستثمارات الذي 

  .في الاقتصادوبالتالي تقلیص نسبة البطالة  یترتب عن زیادة الإنتاج،

                                         
  .150، ص 2000یعدل فریدة، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  بخراز 1

.276مرجع سبق ذكره، ص ،حمید، اقتصادیات النقود و البنوكعبد المطلب عبد ال 2  

.192ص مرجع سبق ذكره، رمزي یاسین یسع ارسلان، هیل عجمي جمیل الخبابي،  3  
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وبالتالي تستخدم عدة  ،والازدهار الإنعاشلتشجیع  الاقتصاديكود عموما تستخدم هذه السیاسة في حالات الر 

  :1ما یليأدوات نذكر منها 

 ؛تخفیض نسبة الإحتیاطي الإجباري 

 ؛زیادة سعر إعادة الخصم 

 یدخل البنك المركزي مشتریا للسندات الحكومیة.  

 الانكماشیةالسیاسة النقدیة : ثانیا

القضاء على الفجوة التضخمیة متى وجدت، ویأتي ذلك من خلال تستخدم في معالجة التضخم و 

، وهنا تسعى ئیةالشراتقلیل القدرة قد المتداول لكبح الطلب الكلي و سعي البنك المركزي إلى تقلیل حجم الن

ذلك و  ،خلال آلیة المضاعف منالجهاز المصرفي قود المتداولة في أیدي الجمهور و الحكومة إلى تقلیل الن

  :3وذلك باستعمال عدة أدوات نذكر منها ،2ر العكسي على مكونات عرض النقدیالتأثب

 ؛زیادة سعر الخصم 

 ؛زیادة نسبة الاحتیاطي القانوني 

  ائدة على الودائع؛فزیادة سعر ال 

  دخل البنك المركزي بائعا للسندات الحكومیة في عملیات السوق المفتوحت. 

 

 

 

 

                                         

.148، 147، ص ص 2013، دار للنشر و التوزیع، عمان، الأولى الطبعةأساسیات الاقتصاد الكلي، ، رنسو إیاد عبد الفتاح ال  1  

  .111، ص 2002ة للنشر و التوزیع، ، الطبعة الأولى، دار المیسر النقود و البنوكجمال خریس و آخرون،  2

.  233، ص 2004، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، مفاهیم و نظم اقتصادیةإسماعیل عبد الرحمان، حربي عریقات،   3  
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  أدوات السیاسة النقدیة: المبحث الثاني

التحكم المباشر للسلطة النقدیة  تحت الكمیات التي تقعت السیاسة النقدیة عن المعدلات و تعبر أدوا

النهائیة، تشمل أدوات السیاسة النقدیة نوعین من  أهدافهابما یمكنها من تعدیل مستویاتها للوصول إلى تحقیق 

  .كیفیة ىر خالوسائل كمیة وأ

  أدوات السیاسة النقدیة الكمیة: لالمطلب الأو

الكمیات  على يلبالتاو  ،ئتمان وكلفتهالاتسعى للتأثیر على حجم  التي الأدوات الكمیة هي الأدوات

دة الخصم، عملیات السوق الأدوات في سعر إعاحیث تتمثل هذة ، الاقتصادجمالیة المعروضة في النقدیة الإ

  .القانوني والاحتیاطي المفتوحة

  إعادة الخصم سعر :أولا

البنك المركزي مقابل إعادة خصمه عبارة عن سعر الفائدة الذي یتقاضاه سعر إعادة الخصم هو 

أي  .1منه باعتباره الملاذ الأخیر للإقراض والاقتراض ،تقدمها البنوك التجاریة لخصمهالأوراق التجاریة التي ل

سعر الفائدة على القروض التي تمنحه البنوك لعملائها،  وبین معدل إعادة الخصم  طردیة ناك علاقةهأن 

فكلما ارتفع سعر إعادة الخصم كلما زاد معدل الفائدة على القروض حتى تستطیع أن تقوم البنوك بإقراض 

حصل الأوراق التجاریة التي تتحقیق هامش ربح معقول لأنها تقترض من البنك المركزي نظیر و  أموالها

إعادة الخصم وسیلة یلجئ البنك بموجبها إلى البنك المركزي للحصول  سعر ر سیاسةبتعتوبالتالي  ،2هاعلی

ویمكن أن تكون هذه السندات تجاریة خاصة ، على السیولة مقابل التنازل عن سندات قام هذا البنك بخصمها

، لهذا فهي 3دون أن یتعدى تاریخ استحقاقها مدة معینة تحدد حسب نوع السندات وطبیعتها نأو عامة لك

تبناها البنك المركزي فیما إذا كانت توجهات باتجاه  التي مؤشرات للمصارف التجاریة لطبیعة التوجهاتتمثل 

  .أو توسعه الائتمانتقیید 

                                         

  .  87، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیةعبد المجید قدي،  1

  .282، 281 ، مرجع سبق ذكره، ص صاقتصادیات النقود و البنوكعبد المطلب عبد الحمید،  2
  .210، ص 2010، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات البنوكالطاهر لطرش،  3
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  عملیات السوق المفتوحة :ثانیا

بنكیة بصفة یولة التأثیر على سعر السلفي السوق النقدي ل المركزي هي تدخل البنك ةالسوق المفتوح

هو زیادة عرض  الهدف، فإذا كان 1دید أو فتح قروض البنك المركزي للبنوك الأخرىغیر مباشرة بواسطة تح

 هذه  یدفع مقابل الأوراق المالیة الحكومیة من البنوك التجاریةإن البنك المركزي یقوم بعملیات شراء النقود ف

أن  هایكون بإمكانحیث تودع في البنوك التجاریة بالتالي فهي و  ت المسحوبة على البنك المركزيشیكاال

هو  الهدفما إذا كان أمن ثم یزداد المعروض النقدي، ئتمان وخلق النقود من الودائع و تتوسع في حجم الا

المالیة الحكومیة، ومن المفترض أن یدفع المشترون مقابل عرض النقود فإن البنك یقوم ببیع الأوراق انخفاض 

وبالتالي تزداد مدیونیة  ،لصالح البنك المركزيكات مسحوبة على البنوك التجاریة هذه الأوراق المالیة شی

نوك التجاریة تقل مقدرة البفي حین تقل احتیاطاته من النقود السائلة، وك التجاریة لدى البنك المركزي و البن

لأخرى، عند حیث تؤثر السوق المفتوحة تأثیرا أیضا على أسعار الفائدة ا، 2خلق النقودئتمان و لق الاعلى خ

الخزینة،  ذوناتا یدفع إلى انخفاض سعر الفائدة لأذونات الخزینة وهذأ یرتفع سعر شراء اذونات الخزینة

عندئذ تنخفض أسعار الفائدة أكثر عندما یقوم البنوك والمتعاملین الآخرین في الأوراق المالیة باستخدام 

، البنك المركزي من إدارتینتتحقق بوجود فسیاسة عملیات السوق المفتوحة وبالتالي ، 3احتیاطات التي تلقونها

ن مشتریاته من قد تتعارض فیزید البنك المركزي مو قد تتفق المصالح ، و ن جهة أخرىالبنك التجاري مجهة و 

  .4ئتمانتستخدم هذه السیولة في زیادة الا مع ذلكد السیولة في السوق النقدیة و تزیالأصول الحقیقیة و 

  الإجباري الإحتیاطنسبة  :ثالثا  

التي یتم التجاریة و زي على البنوك كتلك النسبة التي یفرضها البنك المر الإجباري  حتیاطیمثل الا       

لدى  الاحتیاطيبهذه النسبة من  للاحتفاظالمباشر  الهدفیمثل و  ،5حتفاظ بها لدى البنك المركزي كودیعةالا

                                         
  .166دل فریدة، مرجع سبق ذكره، ص بخراز یع 1

. 23، ص 2013، الطبعة الأولى، دار الجامعیة، الإسكندریة، السیاسات النقدیة و استقلالیة البنك المركزيعبد المطلب عبد الحمید،   2 

.508، ص 2000، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، النقود و البنوك و الاقتصادخالق، أحمد بدیع بلیح، أحمد عبد ال  3  

، 2011، الطبعة الأولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع، نقود و بنوكمنیر إسماعیل أبو شاور، أمجد عبد المهدي مساعدة،  4 

  .229ص 

  . 289، ص 2006، دار الحامد للنشر، الأردن، ، الاقتصاد الكليالعیسى، إبراهیم سلیمان قطفنزار سعد الدین  5
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البنك المركزي ضمان سلامة أموال المودعین، حیث تستخدم هذه الأموال لإقراض البنوك التي تتعرض 

، اطمئنان المودعین على أموالهمو  مراكزها المالیة،على المحافظة  بهدفلأزمات مالیة أو لنقص في السیولة 

قد تحتفظ البنوك باحتیاطات نقدیة و  ، 1النقد لدى البنوك التجاریة هو التأثیر على عرض الآخر والهدف

یترتب على فرض و  ،عن المعدل القانوني حتیاطاتبحتة، ولكن لا یجب أن تقل هذه الالأغراض تجاریة 

  .2مشروعاتو  حجم القروض التي تقوم بمنحها لعملائها من أفراد من تقلیصالالمصرف المركزي التوسع أو 

منها هو  الهدفبدلا من ذلك فإن القانوني لا یوفر سیولة البنوك و  الاحتیاطيالجدیر بالذكر أن و 

عندما یغیر البنك المركزي فئتمان والودائع المصرفیة، م الاجرقابة ح ىإعطاء البنك المركزي القدرة عل

عمها أصول البنوك التي باستطاعة البنك د وإیرادإنه یغیر بذلك إجمالي الودائع، ف الإجباري الاحتیاطي

وبالتالي  ، 3سیاسة النقدیةلامة لحتیاطات القانونیة أداة هلكها البنك لهذا السبب تعتبر الاحتیاطات التي یمللا

دم وجود سوق مال حقیقي في تلك الاقتصادیات قتصادیات النامیة لعفي الا استخداما الأكثرفهي تعتبر 

جباري الإ الاحتیاطي، لهذا تعد سیاسة 4إعادة الخصمسوق المفتوح و السیاسة  یمكن للبنك من خلالها اتباع

  .من السیاسات الكمیة الفعالة على تقیید أو توسیع حجم ائتمان

    أدوات السیاسة النقدیة الكیفیة: المطلب الثاني

التأثیر على  بهدفاسة النقدیة هي تلك الأسالیب التي یستخدمها البنك المركزي یسلالكیفیة ل الأدوات       

یمكن تلخیص أهم الأدوات الكیفیة المستعملة من معینة و  اقتصادیةتوجیهه لتحقیق أغراض و  الائتماننوعیة 

  :طرف البنوك المركزیة فیما یلي

  سیاسة تأطیر القروض : أولا

النقدیة بتحدید سقف معین لحجم القروض التي یمكن منحها للزبائن من طرف البنوك ة طتقوم السل

في عة القروض الموزعة نسبة معینة، و مجمو  ارتفاعلا یتجاوز ، كما للائتمانوف النوعیة قالتجاریة مثل الس

                                         
  .188أكرم حداد، مشهور هذلول، مرجع سبق ذكره، ص  1

  . 191، ص 2009، الطبعة الأولى، دار الفكر ناشرون و موزعین، عمان، قتصادیات النقود و البنوكمتولي عبد القادر، ا 2

  . 302، ص 2013، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، الإسكندریة، قتصادیات النقود و البنوك و الأسواق العالمیةا، الرزاقمحمود عبد  3
  .308، ص 2011وائل للنشر، عمان،  ، الطبعة السابعة، دارمبادئ الاقتصاد الكليخالد واصف الوزني، أحمد حسین الرفاعي،  4
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عقوبات تختلف من حالة تجاوز البنوك التجاریة السقف المحدد لها من طرف السلطة النقدیة قد تفرض علیها 

 الائتمانتوجیه منح  بهدفیقوم البنك المركزي بتطبیق هذه السیاسة في حالة حدوث تضخم ، و 1دولة لأخرى

  .2للقطاعات التي لم تسبب في حدوث التضخم الائتمان حیث یمنح

  للقروض الانتقائیةالسیاسة  :ثانیا

ة توزیعها بإلى تسهیل الحصول على أنواع خاصة من القروض أو مراق الانتقائیةالسیاسة  تهدف

الوطني بحیث  للاقتصادتوجیه هذه القروض إلى قطاعات التي تعتبرها السلطات النقدیة أكثر نفعا ، و 3أحیانا

ي شكل سقوف مخصصة تأخذ هذه السلطة قرارات بإعطاء هذه التسهیلات عادة ما تكون هذه القروض ف

 ،4نحو مجالات المراد النهوض بها هو التأثیر على اتجاه القروض ءاتمن الإجرا والهدف، ةمعین لأهداف

 .للدولة الاقتصادیةاف السیاسة دأهوالتي تتماشى و 

  النسبة الدنیا للسیولة :ثالثا

یجبر البنك المركزي البنوك التجاریة على الاحتفاظ بنسبة سیولة تتحدد وفق أصول البنك التجاري        

وتمكن هذه الطریقة من تحدید حجم  اط في الإقراض بتجمید بعض أصولهاالإفر  وذلك لتجنب نسبة لأصوله

  .5الإقراض الموجه للنشاط الاقتصادي حسب ما هو مرغوب ضمن الإستراتیجیة الكلیة للبلد

  سعر الصرف :رابعا

التأثیر على حجم التجارة الخارجیة حیث یقوم  بهدفیستخدم سعر الصرف من طرف البنك المركزي  

أي أن  درات لأجل تحسین میزان المدفوعاتزیادة الصا هدفهبتخفیض سعر صرف العملة المحلیة إذا كان 

ات یؤثر على سعر إذ أن میزان المدفوع ،حالة میزان المدفوعاتبین سعر الصرف و طردیة علاقة  هناك

                                         

.  88، ص 2014، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، إستراتیجیة التنمیة الاقتصادیةتطور النظریات و خبابة عبد االله،   1  

.156صالح مفتاح،مرجع سبق ذكره،ص  2  

.308، ص 2013، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الاقتصاد المصرفيخبابة عبد االله،   3  

88، مرجع سبق ذكره، ص الاقتصادیةتطور النظریات و استراتیجیات التنمیة خبابة عبد االله،   4  

  .95، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، مدخل إلى التحلیل الاقتصادي الكليشعیب بوخوة، زهرة بن یخلف،  5
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لهذا یبقى اختیار ، 1ن یؤثر سعر الصرف في المیزان المدفوعاتمن جانب آخر یمكن أالصرف من جانب و 

ي فسیاسة سعر الصرف تسعى لبالتا و اقتصادیة إستراتیجیةسیاسة سعر الصرف عاملا أساسیا في تحدید 

  .2نقطتینلتحدید المستوى الجید لتعادل النقدي من خلال مستوى یترتب على 

 احتیاطي من الصرف؛ 

 مراد تحقیقها أهداف.  

   سعر الفائدة: خامسا

التجاریة للمودعین لدیها كما تمثل المبالغ  یمكن القول أن سعر الفائدة یمثل المبالغ التي تدفعها البنوك       

ریة أن تكون البنوك التجا وهدف ،3ةئتمانیالتسهیلات الاتلك البنوك مقابل تقدیم القروض و التي تتقاضاها 

كلفة إعادة و العملات المقبوضة الفوائد المدفوعة یجب أن تتجاوز الفوائد و حقق ذلك لكي یتاستثماراتها مربحة و 

  .مجموع التكالیفویل و مت

دامها للتأثیر على نشاط تعتبر هذه الأداة إحدى الأدوات الفعالة التي یمكن للبنك المركزي من استخ

كن هذه السیاسة كانت في لو وجیهها بذلك الشكل الذي یتماشى والحالة التي یمر بها الاقتصاد، تالبنوك و 

 إجراءات، مما یستدعي اقتصاديكثیر من الأحیان سببا في ظهور الضغوط التضخمیة أدت إلى جمود 

 .4يقتصادي ظل آفاق إعادة إطلاق النشاط الالمواجهة التضخم عن زیادة معدل الفائدة ف أخرى

 

 

 

                                         

، دار الیازوري العلمیة للنشر العلاقة التبادلیة بین سعر الصرف و سعر الفائدة و انعكاسها على میزان المدفوعاتسمیر فخري نعمة،   1 

    .133، ص 2011التوزیع، الأردن،  

.  34بخزاز یعدل فریدة ، مرجع سبق ذكره ، ص  2  

.245ص.2009، طبعة الأولى، دار المیسرة للنشر ،الأردن، الاقتصاد الكليمحمود حسین الوادي، أحمد عارف العساف،   3  

  4 258، ص2000دار المنهل اللبناني، لبنان،  النقود و السیاسات النقدیة الداخلیة،وسام ملاك،  
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  الرقابة على شروط الرهن العقاري: سادسا

من حدة  قد یستطیع البنك التقلیللرئیسیة في المجتمعات الحدیثة، و مشكلة الإسكان أحد المشاكل ا إن

الحكومة التوسع في برامج السكن وذلك عن  أرادتهذه المشكلة عن طریق تسهیل شروط الرهن العقاري إذا 

  .1فترة التسدیدطریق التقدم وفترة الرهن وسعر الفائدة و 

  الأدبي الإقناع :سابعا

الأهداف من خلال یلجأ البنك المركزي إلى أسلوب الإقناع الأدبي بغرض استدراك العجز عن بلوغ 

 ،2الأطراف الفاعلةولة الممثلة في السلطة النقدیة و هذا السبب راجع إلى العلاقة الرخوة بین الدو  ،أدوات كمیة

  لأداةاهذه في المناسبات المختلفة، و  سؤولینخطب المو  مجلاتالإقناع الأدبي من خلال الصحف و  ویكون

 الاحتیاطينسبة ل أخرى كتغییر سعر إعادة الخصم و في أغلب الأحیان لا تكون فعالة إلا إذا دعمت بوسائ

 ..القانوني

  تقییم أدوات السیاسة النقدیة: لثالمطلب الثا

ئتمان ومنه والمباشرة للتحكم في الاوالنوعیة یم أدوات وسائل الرقابة الكمیة بتقیالمطلب سنقوم في هذا 

  .النقودالسیطرة على العرض و 

  الأدوات الكمیة للسیاسة النقدیة تقییم: أولا

إعادة  الخصم، السوق المفتوحة،  معدلتتمثل في التي الكمیة و  النقدیة أدوات السیاسة دراسة تمت

لكن بقي تقییم هذه و ئتمان لكل أداة لاانا كیفیة التحكم في عرض النقود و ناقشتغییر الاحتیاطي الإجباري، و 

  .عندما تكون مجتمعةثر كفاءة من الأخرى بشكل منفرد و ا أكممعرفة أیهو  الأدوات

أن تؤدي أنه لیس من الضروري استعمال الأدوات الثلاثة عندما تستطیع أداة واحدة  "فریدمان" یرى 

التركیز على و  ،السیطرة على عرض النقود زیة فيتحسین أداء البنوك المرك لأنه ناشىء عن وظیفتها كاملة

                                         

.   272، ص 2008، مؤسسة الشباب الجامعیة، الإسكندریة، اقتصادیات النقود و البنوكضیاء مجید،   1  

. 359،ص 2011دار الفكر الجامعیة، اسكندریة،  ،الطبعة الأولى،النقد والسیاسة النقدیةرحیم حسین،    2  
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ي البنوك ف المسؤولینحتیاطي النقدي، إلا أن التغییر في نسبة الاتجنب آثار عملیة الخصم و تود حتى نمو النق

تزوید النظام المصرفي حتیاطیة للتكیف و البنوك بأرصدة االمركزیة یقولون بأن عملیة الخصم ضروریة لتزوید 

  .لطوارئككل بسیولة في حالة ا

    قدیة یتطلب أحیانا الجمع بین أداتین أو أكثر للتحكم في عرض النقود نأن استعمال أدوات السیاسة الغیر 

عندما یرغب البنك ف، 1سیاسة معدل إعادة الخصمسیق بین عملیات السوق المفتوحة و خاصة التنئتمان، و والا

یقوم ببیع أوراقه المالیة  من أجل محاربة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة الائتمانالمركزي في تخفیض 

صم التجاریة إلى إعادة خ هو ما یخفض احتیاطاتها فتضطر البنوكو  ،له البنوك التجاریة مشتریة لهافتقاب

ضمن ، وذلك حتى  ییستطیع هذا الأخیر أن یقوم برفع معدل إعادة الخصمأوراقها لدى البنك المركزي، و 

كتتاب في دعین إلى الاهذا ما یدفع المو السندات  ترفع أسعار الفائدة على القروض ونجاح سیاسته ف

أحیانا تعمل بعض البنوك على تجنب انخفاض احتیاطاتها و یؤدي هذا إلى انخفاض سیولة البنك، السندات، و 

البنوك لإیجاد مبالغ  هفیها هذ لكن بفعل ضغط الحاجة الذي تكونو  المركزيللبنك  مدیونیتهازیادة أي تجنب 

ئتمان و من ثم طات ثانویة، وهذا بدوره سیخفض الالتسدید دیونها نحو البنك المركزي، تقوم باستخدام احتیا

  .أسعار الفائدةترتفع 

      فإن البنك المركزي یستطیع أن یقوم بالجمع بین أداتي السوق المفتوحة الانكماشأما في حالة 

البنوك التجاریة في حالة جیدة،  احتیاطاتهذا ما یجعل و  ،فیدخل مشتریا للأوراق المالیة مإعادة الخص معدلو 

لتسدید دیونها  الاحتیاطاتلكن قد لا یكون هذا الإجراء كافي لأن البنوك التجاریة قد تستخدم مبالغ من هذه و 

في هذه أسعار الفائدة بل ترتفع، و تنخفض قد لا و  إیرادام بشراء أصول أخرى أكثر البنك المركزي، أو تقو  إلى

هو یؤید طرح معدل إعادة الخصم، و  هي تخفیضتدعیم ذلك بأداة أخرى و  إلىالحالة یلجأ البنك المركزي 

عادة الخصم، نظرا لكفاءة إمعدل داتي السوق المفتوحة و خاصة بین أسیق بین أدوات السیاسة النقدیة و التن

  .واحدة بمعزل عن عمل الأخرى عملهما مع بعضهما بدلا من عمل كل أداة

م أداتي عملیات القانوني فلا تستخدم كأداة عامة للسیاسة النقدیة بكثرة مثل استخدا الاحتیاطيأما أداة 

 ،القانوني یربك الخطط المستقبلیة للبنوك الاحتیاطي، لأن تغییر نسبة ممعدل إعادة الخصالسوق المفتوحة و 

                                         

. 162سبق ذكره، ص  صالح مفتاح، مرجع  1  
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القانوني یحدث تأثیرات مهمة على  الاحتیاطيي تغییر في نسبة إن أكما أنه لا یفرق بین البنوك، و 

زي یضطر إلى استعمال أداة أخرى لمكافحة عمل أداة الاحتیاطي كاحتیاطات البنوك مما یجعل البنك المر 

هذا یكون ي على الودائع وإقراض البنوك، و مثل عملیات السوق المفتوحة للتخفیف من أثر تغییر الاحتیاط

إنها لا في النمو ف الآخذةفي الدول  أماول المتقدمة لأنها تملك أسواق نقدیة ومالیة متطورة، صحیحا في الد

عن طریق أداة  الائتمانلكن یمكنها التحكم في تمتلك مثل هذه الأسواق وإن وجدت فإنها غیر متطورة، و 

  .1الإجباري الاحتیاطي

  ة النقدیةستقییم الأدوات الكیفیة للسیا: ثانیا

د على التبریرات لاستعمال الأدوات الكیفیة هي تجنب التأثیرات غیر المرغوب فیها التي تتولإن أهم 

الأنشطة المختلفة، كما استعمال الأدوات الكمیة، وخاصة أن تأثیراتها تكون شاملة ولا تفرق بین القطاعات و 

بنوك بغرض مساعدة الأدوات الصادر من ال الائتمانتستخدم الأدوات الكیفیة للسیاسة النقدیة للرقابة على 

توجیهه إلى مجالات الإنتاج التي ترید الدولة تشجیعها، أو الحد من و  الائتمانة لزیادة التأثیر على الكمی

  .التوسع فیها

إن استعمال الأدوات الكیفیة في الدول المتقدمة یختلف عنه في الدول الآخذة في النمو، ففي الأولى قد 

فتشجع  الاستهلاكيلهذا فهي تعتمد مثلا لتحریك الطلب نتیجة وفرة الإنتاج، و  الاستهلاكترفع الطلب على 

لزیادة القروض الاستهلاكیة، في حین تستخدم الدول المتخلفة أدوات كیفیة للحد من توجیه القروض 

هذا قد یجعل هذه الأدوات ذات فعالیة إلا إذا ، و الإنتاججیه القروض نحو زیادة تسعى لتو و  الاستهلاك

إلا فإن أدوات هذه الرقابة لن المحددة لها من طالبي القروض، و  استعملت القروض الموجهة إلى المجالات

  .تنجح في تحقیق المطلوب منها

بة المصدر الأساسي لخلق النقود وبالتالي الكتلة فمن ایجابیات سیاسة تأطیر القرض أنها تسمح بمراق

مصدر واحد من مصادر عرض النقود وهو یسمح إلا بمراقبة  لكن هذا المبدأ یعاب علیه أنه لاالنقدیة، و 

كالقروض للخزینة،  (یهمل الأجزاء الأخرى و إحدى مقابلات الكتلة النقدیة و هو  للاقتصادمصدر قروض 

                                         

.163ص المرجع السابق،  1  
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لا تهتم بالعرض على النقود كما خاصة فقط بمراقبة العرض النقدي و  هذه الأداةغیر أن ، )الذمم على الخارج 

الموجه، لأنه في البدایة  الاقتصاديبة الكیفیة قد تكون مفیدة أكثر في الدول التي تتبع النظام أن أدوات الرقا

تكون هذه الأدوات في الدول التي تتبع ، وبالتالي توجه إلیها القروض، و تكون المشاریع ذات الأولویة معروفة

علیها في مجالات قد تكون غیر الرأسمالي الحر عدیمة الفعالیة نتیجة لاستخدام القروض المحصل  مالنظا

  .مرغوب في تشجیعها من طرف الدولة

وال فیما مبالتالي استعمال الأكبیرة نتیجة لندرة رأس المال، و  أما في الدول النامیة فتكتسي هذه الأدوات أهمیة

مع تجنب تمویل قطاعات المضاربة الفلاحة و السكن، یع ذات الأولویة لقطاع التصدیر و یخدم المشار 

ئتمان إلى المشاریع ذه الأدوات تكون مدعمة لتوجیه الامن ثم فإن هقطاعات غیر المنتجة، و اللاستهلاك و وا

   .1التنمویة ذات الأولویة في الدولة

  ة                                                   ة البنك المركزي بالسیاسة النقدیعلاق: الرابعالمطلب 

المسؤول عن إدارة السیاسیة النقدیة وبالتالي فله التزامات قویة علیها وتتجلى هذه العلاقة یعتبر البنك المركزي 

:فیمایلي  

                                                                               تعریف البنك المركزي: أولا 

المختلفة للبنك المركزي اختلفت في الكثیر من جوانبها من حیث المعاني  یوجد العدید من التعاریف 

ترؤسه قمة الجهاز المصرفي ، یوالمصطلحات لكنها اتفقت في مجملها على الدور الذي یؤدیه البنك المركزي 

  :وقد اقتصرنا هنا على تقدیم أهمها نذكها في مایلي

صدار النقود وترأس النظام النقدي في كل دولة ،لذا المؤسسة التي تتكفل بإ"یعرف البنك المركزي بأنه

التسییر النقدي ویتحكم في البنوك العاملة في الاقتصاد على اعتبار أنه بنك للبنوك وبنك  فهو یشرف على

، إعادة تمویل المصارف عند الضرورةللحكومة حیث یعودون الیه عند حاجاتهم للسیولة ویقوم هذا الأخیر ب

                                         

.163ص ،المرجع السابق  1  
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نب الحكومي فتحصل منه على التسبیقات الضروریة في إطار القوانین والتشریعات اما فیما یخص الجا

   .1"السائدة وعلى هذا الأساس البنك المركزي الملجأ الأخیر للإقراض

المؤسسة النقدیة التي تقع في قمة الهرم للجهاز المصرفي للبلد، والتي تنحصر " :كما یعرف أیضا بأنه

سقرار النقدي وثبات الأسعار یاسة النقدیة التي تهدف لتحقیق الإنقود ورسم السمهمتها الأساسیة في إصدار ال

و المحافظة على قیمة النقود، إضافة إلى قیامها بمهمة الأشراف غلى المصارف التجاریة وتوجیه نشاطها بما 

  2 "یتلاءم والسیاسة الاقتصادیة

زي هو عبارة عن مؤسسة مصرفیة تشرف ومن خلال التعریفین السابقین یمكن استنتاج أن البنك المرك

على النشاط المصرفي للاقتصاد وتمثل السلطة النقدیة لدولة ویحتل المركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي 

من جانب الإصدار ومراقبة الائتمان وعرض النقود بصفة عامة ،فالبنك المركزي مؤسسة وحیدة وذلك لعدم 

د والمستقلة عن بعضها البعض في الدولة واحدة،كما أنه مؤسسة عامة إمكانیة تعدد الوحدات المصدرة للنقو 

  تهدف لتحقیق المصلحة العامة وتنظیم نشاط النقود والائتمان تهدف لتحقیق الربح بقدر ما لا

                                                                            خصائص البنك المركزي: ثانیا

هناك عدة خصائص تمیز البنك المركزي كمؤسسة نقدیة عن غیره من من المصارف وهذه الخصائص 

  : 3هي

   ان البنوك المركزیة مؤسسات نقدیة ذات ملكیة عامة فالدولة هي التي تتولى إدارتها الإشراف علیها من

الحكومة في رسم السیاسة خلال القوانین التي تخصها والتي تحدد بموجبها أغراضها و واجباتها وتشترك مع 

  ؛النقدیة، وتنفد هذه السیاسة عن طریق التدخل والتوجیه

   یحتل مركز الصدارة وقمة الجهاز المصرفي لكونه یتمتع بسلطة رقابیة على البنوك وله القدرة على خلق

  ؛وجعل جمیع البنوك تستجیب للسیاسة النقدیة التي یرغب في تنفیذها النقود القانونیة دون سواه،

                                         

11الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  1  

202، مرجع سبق ذكره ،صي ساویحسین الوادي، كاظم جاسم الع محمود   2  

.27،26ص ص ،ذكره، مرجع سبق زكریا الدوري 3  
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   یستوفي البنك المركزي الربح وانما وجد لتحقیق الصالح العام للدولة، ولكن ان حصل الربح فیكون ذلك

قبیل الأعمال العارضة ولیس الأساسیة التي وجد البنك لأجلها وغالبا ما تكون البنوك المركزیة مملوكة من 

  ؛قبل الدولة

 قدیة  وله القدرة للهیمنة على إصدار النقد یتمتع بالقدرة على تحویل الأصول الحقیقیة الى أصول ن

  ؛وعملیة الائتمان في الاقتصاد الوطني

  یمثل البنك المركزي المؤسسة المحتكرة لعملیة إصدار النقد ولم یعد للمصارف التجاریة أي دور في

  ؛الإصدار في جمیع دول العالم

  خل السلطة التنفیذیة ، وبما لا یسمح استقلالیة البنك المركزي في إدارة السیاسة النقدیة بعیدا عن تد

بتسخیر السیاسة النقدیة لتمویل العجز في المیزانیة العامة وهو ما یمكن أن یؤدي ارتفاع التضخم كما ترتبط 

استقلالیة البنك المركزي بطبیعته أهداف السیاسة النقدیة فبقدر ما تكون متصلة بغرض استقرار الأسعار بقدر 

هذا الأخیر یعبر عن مدى استقلالیتها وذلك لأن العمل على تحقیق هذه الأهداف  ما تكون مستقلة حیث أن

    .1یمكن أن یعیق السلطة النقدیة في تحقیق هدفها الرئیس

ي                                                                              وظائف البنك المركز :ثانیا   

یؤدي البنك المركزي و في  أي دولة العدید من الوظائف التي یراها مناسبة حسب حالة الأزمة التي 

  یواجهها أو یخشى الوقوع فیها و عموما فتشترك البنوك المركزیة في أغلب المهام و الأدوار 

قیة تتفق مع تتسع البنوك المركزیة بوظیفة إصدار النقود الثانویة على شكل عملة ور  :النقدي الإصدار - 1

   .2السیاسة العامة للدولة كما یتولى البنك المركزي وضع خطة الإصدار و مراقبة حجم الكتلة النقدیة المتداولة

ولعل ابرز الأسباب التي وجدت للبنك المركزي وظیفة الإصدار تتمثل في تزاید عدد المصارف المؤسسة في 

الا واسعا مع التزاید السریع للتجارة وهذا ما أدى إلى كل دولة تتولى الإصدارات النقدیة التى شهدت استعم

  :  ضعف الثقة فى الأوراق إضافة الى جملة من الأسباب الأخرى نوجزها فبما یلي

                                         

.93،94عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1  

.247ذكره،ص سبق ،مرجع النقدي الإصلاح مجید، ضیاء  2  
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 ؛ن الأوراق النقدیة تمثل العملة الرئیسیة المتداولة أي عملة التداول القانوني المعلنة بموجب تشریعيأ 

 نقود الودائع وتزایدها من طرف البنوك التجاریة فرض على السلطة أیجاد نوع من الرقابة على الائتمان  أن

 .من قبل البنك المركزي

إن إصدار النقود یمكن أن یكون مصدر ربح لذلك ركزت الدولة على : توحید النقد شكلا ومضمونا - 2

تفادیا لحدوث تقلبات نقدیة تولد أزمة ) يالبنك المركز (ضرورة إصدار الأوراق النقدیة في مصرف واحد 

  .داقتصا

أما عملیة الإصدار فتتقید بتوفیر الغطاء اللازم لهذا الإصدار الجدید ففي ظل النظام الذهبي كان 

  .1ونات الخزینةة والأوراق المالیة والتجاریة واذالغطاء ذهبا ولكن التخلي عن قاعدة الذهب  والعملات الأجنبی

البنوك المركزیة، وذلك باعتباره مؤسسة  وهي من أهم الوظائف التي تقوم بها: نك للدولةالبنك المركزي ب - 3

مصرفیة تابعة للدولة تقوم بتنفیذ السیاسة النقدیة والمالیة الموضوعة من طرف الحكومة عن طریق إدارته 

للحسابات المصرفیة الخاصة بالهیئات والمشاریع الحكومیة، كما یمكن للبنك المركزي أن یقدم القروض 

  .2لى المعاملات الخاصة بشراء وبیع العملات الأجنبیة للدولةللحكومة عند الإحتیاجات إضافة إ

یقوم البنك المركزي بأعمال متعددة لصالح البنوك التجاریة من الإشراف : البنك المركزي كبنك البنوك - 4

  :3وضمان الاستقرار المصرفي، وتتمثل وظیفة كبنك البنوك في أربعة وظائف فرعیة، هي

تتجلى هذه الوظیفة من خلال إیداع : ائلة المتأتیة من البنوك التجاریةالاحتفاظ بالأرصدة النقدیة الس  - أ

هذه البنوك جزءا من ودائعها لدى البنك المركزي وذلك اختیاریا،وجزء آخر یوضع بصیغة الزامیة الذي یحدد 

ي بنسبة معینة، وتراجع من طرف البنك المركزي، ویؤدي تركیز هذه الاحتیاطات النقدیة لدى البنك المركز 

 .إلى تأمین السیولة لدى البنوك و جعل النظام الائتماني أكثر اتساعا وأكثر مرونة

                                         

161 ص تاریخ، بدون  القاھرة، الأزمر، جامعة مطبوعات  ،والبنوك النقود ، محمود فھمي الدین صلاح  1  
ومالیة،  ، دراسة مقارنة بین الجزائر وتونس، مذكرة ماستر، تخصص نقوددور البنك المركزي في إدارة السیولة النقدیة، عاشور ناجیة 2

  .8، ص 2014 - 2013جامعة معسكر، 

، دار الرسام للطباعة والنشر، بیروت، نظم المحاسبة والرقابة وتقییم الأداء في المصارف والمؤسسات المالیة، صلاح الدین السیسي  3

  .18، ص1998
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یقوم البنك المركزي بمقاصة حسابات البنوك وتسویة : وظیفة المقاصة وتسویة الفروقات بین البنوك  -  ب

تقویة ودعم  أرصدتها وتقیدها في حسابات البنوك الأعضاء في غرفة المقاصة، وتؤدي وظیفة المقاصة الى

الجهاز المصرفي بإعتبارها وسیلة لإختیار درجة السیولة التي یحتفظ بها الجهاز والتأكد من الإتجاهات 

  .النسبیة لمعاملات البنوك المتعددة

 وهي وظیفة أساسیة تتمثل في السیطرة على الإئتمان: وظیفة البنك المركزي كملجأ أخیر للإقراض -ج

وتنظیمه والمحافظة على ثبات قیمة النقد، ولهذا ارتبطت وظیفة البنك المركزي كمقرض أخیر بتلك الوظیفة 

  .المتعلقة بإعادة الخصم

حیث یقدم البنك المركزي هذه الخدمة " تمركزیة المخاطر " وتعرف ب  :خدمة الأخطار المصرفیة  -د

في مجال منح الإئتمان لعملائها، وتقوم هذه الخدمة على للبنوك المرخصة لیسهل علیها اتخاذ القرار السلیم 

جمع المعلومات الخاصة بالتسهیلات الائتمانیة المقدمة من طرف البنوك التجاریة المرخصة لنوع معین من 

  .العملاء وتزوید البنوك بالقیمة الموحدة أو الإجمالیة لمخاطر العمیل

ة عن الإجراءات والتدابیر التي تعتمدها السلطات النقدیة بهدف تعبر السیاسة النقدی:إدارة السیاسة النقدیة- 5

التأثیر على الفعالیات الاقتصادیة عن طریق تغیر عرض النقود والتأثیر على وسائل الدفع وتوجیه الإئتمان 

لیتماشى وحاجة المتعاملین الاقتصادیین، ویضمن استقرار اسعار الصرف، ویبقى الغرض من ذلك إما 

ولة الزائدة أو حقن الاقتصاد بتیار نقدي جدید، وعلیه یمكن أن تكون السیاسة تسعى الى امتصاص السی

تقلیص النقود والرفع من معدلات الفائدة قصد كبح الناتج المحلي الخام، وخفض التضخم أو رفع سعر 

لفائدة صرف العملة الوطنیة، ویمكن أن تكون السیاسة توسعیة تسعى الى تحقیق النمو وتخفیض معدلات ا

اختلال أو توازن على مستوى فالسلطة النقدیة تهتم برقابة حالة السوق من  .وزیادة الناتج المحلي الخام

، وتمارس مهامها على مستوى توجیه السیاسة النقدیة من خلال أدوات معینة للتأثیر على الكتلة النقدیة 1الكلي

والتحكم في حجم وسائل الدفع، وبالتالي التأثیر على حجم توجهات الإنفاق القوي وهذا لتحقیق أهداف معینة 

، وتثبیت المستوى العام للأسعار، تثبیت سعر الصرف الأجنبي، المساهمة في رفع معدل الدخل القومي: مثل

هذا ما یجعل مهام البنوك المركزیة تختلف بإختلاف درجة استقلالیتها عن السلطة التنفیذیة، وبناءا على 

                                         
  .133بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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أهداف السیاسة النقدیة، یقوم البنك المركزي باختیار الوسائل والأدوات الملائمة التي یمكن أن تتعدد وفقا 

  1دي للبلدللهیكل المالي والوضع الاقتصا

  السیاسة النقدیة إبلاغ قنوات: لثالمبحث الثا

المراد  الهدفتوجیه مساره إلى بهدف التأثیر فیه و عبر عدة قنوات  الاقتصادتنتقل السیاسة النقدیة إلى 

  .ئتمانالا ،السندات أسعارسعر الصرف،  سعر الفائدة، و المتمثلة أساسا في قناة الوصول إلیه، 

  قناة سعر الفائدة: الأول المطلب

بالتالي في و  ،ئتمانخدم في التحكم في حجم الاسعر الفائدة من الأدوات الهامة التي تست قناة عتبرت

النقدیة النمو، ذلك لأن السیاسة  هدفوهي أداة تقلیدیة لانتقال أثر السیاسة النقدیة إلى  ،حجم العرض النقدي

قي ومنه ارتفاع تكلفة مما یعمل على ارتفاع سعرها الحقی الاسمیة تعمل على ارتفاع أسعار الفائدة التقییدیة

تقلیص الطلب على الاستثمار، كما قد یضعف طلب العائلات على السلع  إلىهذا ما یؤدي رأس المال، و 

  .2لب الكليانخفاض الط إلىالاستثمار في العقار مما یؤدي في النهایة  إلىالتحول و   المعمرة

قتصادیة التي تساهم في تحدید مستوى الدخل لى مختلف القرارات و المؤشرات الاتؤثر أسعار الفائدة ع  

  :3االقومي أهمه

 دخار و إیداع أموالهم في البنوك؛تشجیع الجمهور على الا 

 یع الاستثمار و زیادة الطلب علیه؛تشج 

 افظة على استقرار سعر صرف العملة؛المح 

  ارج و جذب رؤوس الأموال الخارجیة؛على رؤوس الأموال المحلیة و منع هروبها نحو الخالمحافظة 

 ان المحليئتمنقدیة من خلال توسیع أو تقلیص الاالتأثیر على حجم الكتلة ال. 

                                         
  .218المرجع ، ص نفس  1
 . 77سبق ذكره، ص  عبد المجید قدي، مرجع 2

، رسالة ماجیستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص  مالیة و البنوك، كلیة العلوم ، السیاسة النقدیة و النمو الاقتصاديبناني فتحیة 3

 . 131، ص 2009الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة بومرداس، 
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 : 1قتصادیة من خلال سعر الفائدة یكون كما یليالتأثیر على المتغیرات الاو 

� ↗ ⟼ �� ↘ ⟼ � ↗ ⟼ � ↗ 

�(حیث  بالتالي و ، )��(سعر الفائدة الحقیقي  ضلى انخفاإل سیاسة نقدیة توسعیة التي تؤدي تمث) ↗

بر أحد مكونات الطلب تهذا الأخیر الذي یع ،) �(ستثمار زیادة الارأس المال و  اقتراضانخفاض تكلفة 

  ).�(الكلي، حیث أن ارتفاعه یؤدي إلى زیادة الناتج القومي 

، مما یرفع من الحقیقيو  الاسميرفع سعر الفائدة  إلىدي هذا یؤ  �)   ↘( انكماشیةسیاسة نقدیة  إتباععند و 

  .الإنتاجانخفاض نفقات الاستثمار، و  ضبالتالي انخفاو  ،تكلفة رأس المال

 ى رأس المال عن طریقالذي یحصل عل الإنتاجيالجزء الأكبر من الإنفاق الاستثماري یقوم به القطاع  و

  .معدل الفائدةة عكسیة بین المعدل الاستثماري و رنا سابقا فإنه توجد علاقشكما أالاقتراض، و 

) �(على سعر الفائدة الحقیقي، فإتباع سیاسة نقدیة توسعیة  الاعتمادالقناة  همن أهم خصائص هذ

الذي یخفض من سعر  )' π(وبالتالي ارتفاع معدل التضخم) �(المتوقع  یمكن أن یرفع من مستوى الأسعار

   :2یكون كالتالي زیادة الناتجالي زیادة الإنفاق الاستثماري و ، وبالت - �) = �� π' ( الفائدة الحقیقي

� ↗ ⟼ �� ↗ ⟼ �� ↗⟼ �� ↘ ⟼ � ↗ 

لى الصفر من طرف إ الاسمیةحیث أن السیاسة النقدیة تبقى فعالة حتى ولو خفضت معدلات الفائدة 

  السلطات النقدیة

  .قناة أسعار السندات: الثاني المطلب

حیث حاول  "Modigliant" ل والثانیة "Tobin"هرت هذه القناة من خلال نظریتین هامتین الأولى ل ظ       

توضیح الدور الذي تؤدیه السیاسة النقدیة في أوقات الكساد من خلال نظریته المعروفة   "Tobin"الاقتصادي 

                                         

.39، ص 2006یة، مركز یرید للنشر، ، الطبعة الثانالنقود و البنوك، موفق علي خلیل، رعبد االله الطاه  1  

  .40، ص  مرجع السابقال  2
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ستثمار یتوقف على نسبة القیمة فكرتها الأساسیة هي أن الاستثمار، و الاي فحركیة هي نظریة و "  φ" بنظریة

  :1یثح φ  تسمى هذه النسبة بمعاملالإحلال و تكلفة  إلىالسوقیة للأصل الرأسمالي 

φ =
�

�
 

  .تمثل القیمة السوقیة للأصل المالي: �

  ).إحلال مشروع مكان مشروع آخر( تمثل تكلفة الإحلال : �

φ أن المؤسسة یجب أن تستثمر عندما تكون إلى" Tobin"أشارو  > ، لأنه لیس من المقبول أن   1

إن هذا یشیر إلى العلاقة بین  .دج لا یزید عن القیمة السوقیة بأكثر من دینار 1تقوم المؤسسات باستثمار 

بناء  أو إنتاجیةلإنجاز طاقة  إنفاقهتكلفة التصنیع أي ما یجب العقارات في السوق و  أوالمؤسسات قیمة 

  .مسكن

فالاستثمار یكون قویا  بناء مساكن جدیدةن المهم خلق وحدات إنتاج جدیدة و مرتفعة م φفعندما تكون 

جعل الاستثمار یمیل منخفضة فالمستثمرون لهم أفضلیة لإنقاذ المؤسسات، هذا ما  φالعكس عندما تكون و 

النقود التي  الاقتصادیین توفر للأعوانو  φفالسیاسة النقدیة تؤثر على معامل  ،2موضعف النالركود و  إلى

سات تعمل على رفع یقومون بمبادلتها بسلع حقیقیة، فالمؤسا عندما تكون سیاسة توسعیة،  حیث یرغبون فیه

قدیة التقییدیة فتضطر الأعوان أما السیاسة الن.مرتفعا φون كخاصة الجدیدة منها و یأسعارها أكثر و 

 φ معامل ل أكثر على النقود، وهنا یخفض القیقیة سعیا منهم للحصو قتصادیین إلى بیع أصولهم الحالا
3:   

یه السیاسة في نظریته الدور الذي یمكن أن تؤد، فقد أوضح " Modigliani " دقتصاما فیما یخص الاأ

ستهلكین مقتصادي من خلال تأثیر زیادة الثروة على الاستهلاك، حیث أوضح أن الالنقدیة في النشاط الا

الموارد و  الذي یحدد بالدخل الحالي الإنفاقر الزمن من خلال زیادة تحسین مستواهم الاستهلاكي عبولون یحا

                                         

  1   .41ص ، نفس المرجع

  تخصص نقود ومالیة، ، قسم العلوم الاقتصادیةماسترمذكرة  ،لسیاسة النقدیة في معالجة التضخم، دور افلة بوكروس، عائشة شعلال 2

  36ص ،2003،جامعة جیجل التسییر،جاریة وعلوم ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتدولیة

.41عبد االله الطاهر، موفق علي خلیل، مرجع سبق ذكره، ص  3  



الإطار النظري للسیاسة النقدیة                                       الفصل الأول                                          

 

 

30 

ع أسعارها تزید عند ارتفافهذه الموارد التي تتكون أساسا من الأسهم العادیة المحصل علیها مدى الحیاة، 

  .1بالتالي یزید استهلاكهمثروتهم المالیة و 

زیادة الطلب على الأسهم  إلىالسیاسة النقدیة التوسعیة تؤدي أن " Modigliani "من جهة أوضح

�بالتالي ارتفع أسعارها و العادیة   یرفعون من استهلاكهم  فتزید بذلك ثروات أصحاب هذه الأسهم الذین،   ↗

فإن زیادة هذا الأخیر یؤدي إلى  ،بما أن الاستهلاك هو أحد مكونات الطلب الكليمن السلع والخدمات و 

�( زیادة الإنتاج ↗.(  

� ↗⟼ � ↗⟼ ⟼ ↗ الثروة ⟼ ↗ الإستهلاك � ↗  

بالخصوص على الدخل قتصادي و ل أن تؤثر في النشاط الاهذه النظریة توضح كیف یمكن لأسعار الأصو و 

  .القومي

  قناة سعر الصرف: المطلب الثالث

تعمل إلى جانب معدلات الفائدة في استقطاب  و جهةة للتأثیر على الصادرات من تستخدم هذه القنا

  .2من جهة أخرى  الاستثمار الأجنبي

یاسة زیادة اهتمام الاقتصادیین بتأثیر الس إلىمشاكل أسعار الصرف المرنة ولیة و لقد أدى توسع التجارة الدو 

للنقود الوطنیة  الناتج الكلي من خلال أسعار الصرف، فمعدل سعر الصرفو  ،على صافي الصادراتالنقدیة 

تعمل هذه القناة من خلال تأثیرات سیاسة نقدیة توسعیة، وهذا ما یشجع الصادرات، و  إتباععند ینخفض 

انخفاض حجم الودائع الأجنبیة  إلىأسعار الفائدة، حیث أن انخفاض هذه الأخیرة نتیجة للتوسع النقدي یؤدي 

�(  في البلد المعني، مما یخفض قیمة العملة المحلیة  إلىفي مقابل العملات الأجنبیة، هذا مما یؤدي )   ↘

��(الصادراتصافي  ارتفاع    :3حیث )�(من ثم زیادة الناتج الكليو  ،)↗

� ↗⟼ �� ↘⟼ � ↘ ⟼ �� ↗ ⟼ � ↗  

                                         

.44المرجع السابق، ص   1  

. 77عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص  2  

  .340عبد االله الطاهر، موفق علي خلیل، مرجع سبق ذكره، ص 3
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قیقیة المحلیة مقارنة سیاسة نقدیة انكماشیة ینخفض العرض النقدي فترتفع أسعار الفائدة الح إتباععند و 

رفع الطلب على العملة المحلیة، فتتجه هذه جلب رؤوس الأموال الأجنبیة و  إلىهو ما یؤدي بالخارج، و 

ل نمو الناتج بالتالي ینخفض معدالصادرات و قیمة ا یؤثر سلبا على ذلك مو  ،الارتفاع أكثر إلىالأخیرة 

  .ركود اقتصاديحالة كساد و  إلى، وینتهي الاقتصاد الإجماليالمحلي 

یره على حجم الاقتصاد المحلي من خلال تأث إلىأن تأثیر تغییره یصل  إلىصرف تعود أهمیة سعر الو 

  .حجم تدفقات الاستثمار الأجنبيالتجارة الخارجیة، و 

  ئتمانقناة الا : المطلب الرابع 

لكن هناك یوجد عدة اختلافات حول كیفیة عملها ي تطرقنا إلیها قنوات تقلیدیة، و تعتبر القنوات الت

أسعار  ،ر الصرفسعالفائدة،  سعر(أهمیتها، فإلى جانب القنوات المذكورة وجودها و اتفاق عام على 

  .ئتماناهتمام الاقتصادیین هي قناة الا توجد قناة أخرى أثارت ) سنداتلا

  :1تنقسم هذه القناة بدورها إلى قناتینو 

الودائع لدى خفاض حجم ان إلىحیث یؤدي انخفاض العرض النقدي  :قناة الإقراض المصرفي 1- 

بالتالي الحد من تقدیمه مما یقلل من الاستثمار و  الممكن ئتمان المصرفيمنه ینخفض حجم الاالمصارف، و 

 .النمو

 انخفاض صافي قیمة المؤسسات،  إلىیؤدي انخفاض عرض النقود  :قناة میزانیة المؤسسات 2- 

تخفیض التدفقات  إلىیؤدي ارتفاع سعر الفائدة ، و الاقتراضمقترضین تقدیمها عند الضمانات التي یمكن للو 

یؤثر على استثمار القطاع الخاص هو ما و  ،إقراضهاة، مما یزید من مخاطر النقدیة نحو المؤسسات الصغیر 

 .بالتالي نمو الناتج المحليو 

                                         
 . 79عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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تختلف عنها في تركیزها على قروض قناة مماثلة لقناة سعر الفائدة و ئتمان هي الملاحظ أن قناة الاو 

، أما الشركات الكبرى فإنها برة على الخروج من مجال الاستثمارأن الشركات الصغیرة هي المجو  ،البنوك

  .تتأثر بدرجة أقل لأن سعر الفائدة على الورقة التجاریة لا یرتفع مثل سعر الفائدة على قروض البنوك

  :1نمصدریتحتوي على إن هذه القناة 

 عدم اكتمال السوق للعدید من المقترضین مثل الشركات الصغرى التي لا یتمثل في  :المصدر الأول

من البنوك، ففي حالة تخفیض البنك المركزي  الاقتراضورقة تجاریة لیس لها بدیل إلا  إصدارتستطیع 

تخفیض منحها للقروض، بالتالي تؤثر سلبا على استثمارات  إلىلاحتیاطات البنوك یؤدي بهذه الأخیرة 

  ؛إلغاء العدید من المشاریع إلىالتي تلجأ  الشركات الصغیرة

 ئتمانیة للمقترضین المحتملین، حیث أن ر السیاسة النقدیة على القدرة الاأث یتمثل في: المصدر الثاني

في معدلات الفائدة  ةوزیادة تكلفة الدین المتمثل ،رةتدهور میزانیة شركات كبی إلى ارتفاع أسعار الفائدة یؤدي

  .المتغیرة

  :2بطریقتینة النقدیة على میزانیة المشاریع تؤثر السیاس

 تتمثل في تطبیق سیاسة نقدیة توسعه :  الطریقة الأولى)� ارتفاع أسعار الأسهم  إلىتؤدي التى  ) ↗

الذي یرفع الطلب  )�(من ثم زیادة الإنفاق الاستثماري و  ،یرفع القیمة السوقیة للمشاریع مما ، )  ↗ ��(

  ؛بالتالي زیادة الناتج الكلي بسبب انخفاض المخاطرةالكلي، و 

 اتباع ف ،التكالیف النقدیةتتمثل في التدفقات النقدیة، وهي الفرق بین العوائد النقدیة و  :الطریقة الثانیة

هذا یحسن وضع میزانیة المشروع من خلال ، الاسمیةتخفیض أسعار الفائدة  إلىؤدي سیاسة نقدیة توسعیة ی

 ثم  المقترضین في استرجاع أموالهم ویشجعهم على زیادة الإقراض، ومن مما یزرع الثقة في التدفقات النقدیة 

  .زیادة الدخل القوميارتفاع الاستثمار و 

                                         

 .562، ص 1996، الطبعة الإنجلیزیة، دار المریخ للنشر، ، النقود و البنوك و الاقتصادمایرو و آخرونتوماس  1
  .147،148عبد االله الطاهر، موفق علي خلیل، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
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 ⟻ زیادة الإقراض ⟻ انخفاض المشاكل المالیة ⟻زیادة التدفقات النقدیة   ⟻ سیاسة نقدیة توسعیة

  .زیادة الدخل القومي  ⟻ارتفاع الاستثمار 

طریقة أخرى للتأثیر على میزانیة المشاریع تتمثل في المستوى العام للأسعار، ذلك أن مدفوعات  هناك

ستوى العام للأسعار فالارتفاع غیر متوقع للم ،الاسمیةالدین في الدول المتقدمة تكون مثبتة تعاقدیا بقیمتها 

انخفاض القیمة الحقیقیة للدیون على المشروع بشرط عدم انخفاض القیمة  إلى الذي یؤدي ب توسع نقديبس

  .الناتج الكليیزید قیمة الإنفاق، الاستثمار و هذا ما الحقیقیة للمشروع نفسه، 

ارتفاع  ⟻انخفاض احتمال المشاكل المالیة  ⟻ارتفاع غیر متوقع في الأسعار  ⟻سیاسة نقدیة توسعیة 

  .ارتفاع الناتج المحلي ⟻ارتفاع الاستثمار  ⟻ الإقراض

أثیر على المتغیرات من خلال القنوات المذكورة نلاحظ أن السیاسة النقدیة تؤدي دورا هاما في الت

  .النشاط الاقتصادي بشكل عامالاقتصادیة و 
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    خلاصة الفصل

حظیت باهتمام مختلف فإنها هي الموضوع الرئیسي في الاقتصاد، السیاسة النقدیة بالرغم من أن 

  .تأثیرها على الاقتصادلاقتصادیة، التي بحثت في دورها و المدارس او  المفكرین 

     أهدافتحمل  إنهاجراءات و قرارات تقوم بها السلطة النقدیة فإبما أن السیاسة النقدیة هي عبارة عن و 

دي، تحقیق النمو الاقتصا ي تحقیق الاستقرار العام للأسعار،فإنها تتمثل ف الأهدافیخص  مایفأدوات، و 

عمل حیث تست الاقتصادیة،التوازن في میزان المدفوعات، استقرار أسعار الصرف،التحكم في دائرة التقلبات 

الخصم، الاحتیاطي  إعادةأما الكمیة فهي سعر ،أدوات كمیة وأخرى كیفیة   عدة أدوات لبلوغ هذه الأهداف

ض، الودائع الخاصة، السیاسة و أما النوعیة فمنها سیاسة تأطیر القر عملیات السوق المفتوحة، ، القانوني

،وعن قنوات تجسید السیاسة النقدیة فهي تعبر الانتقالیة للقروض، سعر الصرف، سعر الفائدة، الإقناع الأدبي

 أسعارالنهائي فهي قناة سعر الفائدة،سعر الصرف، عن الطریق الذي من خلاله أثر أدواتها إلى الهدف

  .السندات، الائتمان

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

إصدار النقود  :الثانيالفصل 

وآليات التحكم في 

  المعروض النقدي

  إصدار النقود أساسيات: المبحث الأول

  ية المعروض النقديماه: المبحث الثاني

  الأنظمة النقدية: المبحث الثالث
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  :تمهید

المعروض النقدي دورا هاما في مجال النقد باعتباره یتكون من مختلف أنواع النقود الموجودة في  لعبی

، حیث أصبح لها أهمیة كبرى كونها أداة الربط بین مختلف الأنشطة ...)نقود قانونیة، نقود كتابیة(الاقتصاد 

في المجتمع حیث یقوم بإصدارها  هذه النقود لا توضع عشوائیا لكنو  ،)، استهلاك، توزیعإنتاج( الاقتصادیة

البنك المركزي والتي  إستراتیجیةجهات مختلفة وتساهم في تغییر المعروض النقدي، وضبطه بما یتناسب مع 

  .یطبقها من خلال السیاسة النقدیة

  :إلى تقسیم الفصل إلى ثلاث مباحث وهي كالتاليجل هذا ارتأینا من أ

 أساسیات إصدار النقود: بحث الأولالم 

 ماهیة المعروض النقدي: حث الثانيالمب 

 الأنظمة النقدیة: ثالمبحث الثال 
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  أساسیات إصدار النقود: بحث الأولالم

تعتبر النقود من أهم المبتكرات الإنسانیة التي تساهم في دعم النشاط الاقتصادي من خلال دورها في 

  .لانتقال السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال الدولیةتسویة المدفوعات المحلیة والدولیة المصاحبة 

أما  ،یتناول المطلب الأول نشأة وتطور النقود ،مطالب ةومن هنا یمكن تقسیم هذا المبحث إلى ثلاث

ثم نستعرض أشكال النقود في المطلب الثالث، أما المطلب الرابع  ،المطلب الثاني فنتعرف على مفهوم النقود

  .ساسیة للنقودفیتضمن الوظائف الأ

  نشأة وتطور النقود: المطلب الأول

عرف الإنسان النقود وتعامل بها منذ القدم، وخاصة بعدما تعددت وتنوعت حاجاته وتوسعت رغباته 

وعلیه كان ظهور النقود ولید الحاجة، وضرورة من ضروریات الحیاة، ولكن النقود في شكلها الحالي لم تنشأ 

ت نتیجة لمسیرة تاریخیة طویلة امتدت من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة دفعة واحدة بل تغیرت وتشكل

  .المقایضة ثم مرحلة الاقتصاد النقدي

  مرحلة الاكتفاء الذاتي: أولا

حاجات أسرته على فطرته في الحصول على حاجاته و بدأ الإنسان حیاته على وجه الأرض معتمدا 

الأسرة الصغیرة تتوسع وتأخذ  وبدأت، وشهدت البشریة أول شكل من أشكال التعاون الأسري، التي یعولها

القبیلة، وكانت مطالب الحیاة بسیطة ومحدودة لذلك كانت القبیلة تستهلك ما تنتجه لقلة حاجاتها التي ترید 

یوجد أي شكل من لا، ومن ثم أفراد القبیلةلقبیلة، ویقبل بها إشباعها، حیث كان یتم تجمیع الناتج لدى زعیم ا

  .1أشكال التبادل

  مرحلة المقایضة: ثانیا

م التخصص وتقسیم وهي المرحلة التي ظهر فیها نظا ،تبادل السلعيالیطلق علیها مرحلة اقتصاد 

ة كأن مبادلة سلعة بسلعة أخرى مباشرة دون وجود وسیط لإتمام عملیة المبادلة ضحیث یقصد بالمقای ، العمل

وهنا تظهر العلاقة بین  ،خر كمیة من اللحم بكمیة من الدقیق أو الخبزآیبادل أحد الأشخاص مع شخص 

وبالتالي فإن نظام المقایضة كان یشیر إلى أن  ،ن المتبادلتین قیمة كل سلعة بالنسبة للسلعة الأخرىتیالكمی

العدید من ، وقد واجه نظام المقایضة الأخرى لتها بها من السلعةقیمة أي سلعة تتحدد بالكمیة التي یمكن مباد

  :2یمكن الإشارة إلیها فیما یلي الصعوبات،

                                                           
مؤسسة رؤیة للطباعة والنشر والتوزیع،  ،اقتصادیات النقود والبنوك والأسواق المالیة ،حمد السریتيأمحمد  محمد عزت محمد غزلان، 1

   .6ص ،2006

.39،38ص ص  مرجع سبق ذكره، ،ات النقود والبنوكاقتصادیعبد المطلب  عبد الحمید،   2  
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  ؛إیجاد التوافق بین رغبات الأفرادصعوبة 

 ؛عیار تقاس به قیم السلع والخدماتصعوبة إیجاد م  

 ؛تجزئة الكثیر من السلع والخدمات بل استحالة صعوبة 

  إیجاد مقیاس للدفع المؤجلصعوبة. 

  قتصاد النقديمرحلة الا: ثالثا

معاناة الإنسان من نظام المقایضة بدأ یبحث عن مادة نافعة ضروریة یتم بواسطتها تبادل السلع  بعد

والخدمات، وتقدر بها قیم الأشیاء ویسهل بها التعامل، فكانت النقود الحل الذي وجده الإنسان ملاذا من 

على النقود كوسیلة للتبادل وحلت النقود محل نظام  الصعوبات لتطبیق نظام المقایضة، حیث تعرف الإنسان

  .  1المقایضة

ضي على صعوبات المقایضة وبذلك یمكن تلخیص أهم تعتبر النقود هي الوسیلة التي تق وبالتالي

  :محاسن النقود فیما یلي

  ؛المقایضینبة توافق الرغبات بین القضاء على صعو 

 ؛لى صعوبة تحدید القیم الاقتصادیةالقضاء ع 

  بعض السلع تخزینالقضاء على صعوبة تجزئة و. 

تطلب بهدف إشباع الحاجات الإنسانیة سواء كانت  وإنمابأن النقود لا تطلب لذاتها  الاستنتاجیمكن و 

إنتاجیة  وأإنتاجیة، أي أنها تطلب لغرض استخدامها لتحقیق منفعة استهلاكیة  أمهذه الحاجات استهلاكیة 

  .بصورة سلعیة أو خدمیةسواء تجسدت هذه المنفعة 

  مفهوم النقود: المطلب الثاني

عنها في حیاتنا الیومیة لذلك  ستغناءالاولا یمكن  قتصادیةالاتعتبر النقود المحرك الأساسي في حیاتنا 

  :سنتناول

  تعریف النقود: أولا

  :2دنقدیون للتعبیر على مفهوم النقو كما یطرحها ال اتهناك الكثیر من التعریف

  ".أي شيء یلقى قبولا عاما كوسیلة لسداد الدیون" النقود بأنها "  John klein "كلاینیعرف جون 

                                                           

.7ص  حمد السریتي، مرجع سبق ذكره،أمحمد  محمد عزت محمد غزلان،  1  

.219ص  ،2013، الطبعة الأولى، دار وائل للنش ،مبادئ الاقتصاد الكلي ،هادي وآخرونسامر عبد ال  2  
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كل سلعة تسمح بحكم القانون لكل مشتر أو " بأنها "  Emile james "میزإمیل ج كما عرفها الاقتصادي

   ."دون رفضهاتسدید دین  أومدین بالدفع مقابل سلعة 

أي شيء مقبول عموما كوسیلة دفع "فقد عرف النقود بأنها "  Edward shapiro "شابیرو إدواردأما 

  ."مقابل السلع والخدمات وتسدید الدیون

عبارة عن شيء نستعمله یومیا ونبدل جهدا من أجل الحصول علیه، كما " النقود أیضا بأنها فتعر و 

من  حتیاجاتنااعلى  هي نوفره وندخره ونحصل مقابلعند الحاجة، أ ستخدامهلابجزء منه  حتفاظبالانقوم أحیانا 

  . 1"السلع والخدمات

  .2"تلك السلعة أو الشيء الذي یلقى قبولا عاما كوسیلة للدفع" وبشكل عام یمكن تعریف النقود على أنها

الشيء الذي " عرف على أنهایمكن الوصول لتعریف شامل للنقود من خلال وظائفها المختلفة فتوعلیه 

ستخدم وسیلة تللقیمة ومستودعها، كما  ال ومقیاسللتداو  اوتستخدم وسیطیلقى قبولا عاما في التداول، 

  ."للمدفوعات الآجلة

  خصائص النقود: ثانیا

  :أهمها على أكمل وجه ینبغي أن تتوفر مجموعة من الخصائص في النقود لكي تؤدي دورها

داخل الحدود الجغرافیة  فرادالأعنى قبولها وعدم رفضها من قبل یالقبول العام للنقود إن : لقبول العاما1-

والنقود بهذا المعنى تمنح لحائزها قوة اختیار غیر محدودة للسلع والخدمات بحیث لا یرفضها أیا من  ،للبلد

 .الأطراف المتبادلة في السوق لأنها ذات منفعة عامة في إشباع حاجات جمیع الأطراف المتبادلة

القانون التعامل بالنقود الوطنیة بشكل إجباري داخل  أولا من القانون بحیث یفرضوهذه القوة مستمدة 

  .حدود الدولة، أي بمعنى أن لها قوة إبراء قانونیة غیر محدودة في تسدید المدفوعات والدیون

النقود وعبر السنوات من  نإفة الوطنیة اختیاریا، وكذلك أما خارج حدود الدولة فیكون التعامل بالعمل

الدیون  تسدید وأ اء التزاماتها من شراء السلع والخدماتیفالمتعامل بها في إ تكتسب ثقة الجمهور ستعمالالا

 .3ريالمصرفي التجا ئتمانيالاوالمدفوعات المحلیة والعالمیة، وهذه الثقة من الأساس في العمل 

، أي أن یكون وذلك حتى یتم قبولها قبولا عاما أن تتسم بالندرة النسبیة على النقود ینبغي: الندرة النسبیة 2-

لأن توفر النقود مطلقا، أي وجود عرض لا نهائي لها في حالة وفرتها المطلقة عرضها أقل من الطلب علیها 

                                                           

 1    دار وائل للنشر الأولى،الطبعة  ،مفاهیم أساسیة في علم الاقتصادحربي محمد موسى عریقات،  اسماعیل عبد الرحمان، 

.  204ص ،1999والتوزیع،عمان،  

.18 ص ،2013، دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، والمصارف النقود، خالد أحمد فرحان المشهداني، رائدعبد الخالق عبد االله العبیدي  2  

.21،20، ص صلان، مرجع سبق ذكره، رمزي یاسین یسع أرسهیل عجمي جمیل الخیابي  3  
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یجعل عرضها یفوق الطلب علیها بدرجة كبیرة، وهو الأمر الذي یؤدي إلى انخفاض قیمتها بحیث تصل إلى 

تكون أن للنقود یمكن لذلك العرض تام المرونة لها افتراضا،  قیمة لها بسبب تصبح النقود لا الصفر، أي 

  .1أقل بالنسبة للطلب علیها ها عرض یكون بحیثمرغوبة ومطلوبة ولها قیمة 

النقود قابلة للتجزئة إلى وحدات صغیرة، مما یسهل إجراء عملیات  یجب أن تكون: لیة للتجزئةالقاب - 3

عملیات التبادل  تعتوستجزئة النقود إلى وحدات صغیرة كلما  أمكنالمعاملات الصغیرة، فكلما  التبادل في

  .2المختلفة الصغیرة منها والكبیرة، والعكس المعاملات في

یجب أن تتمتع وحدات النقود بسهولة حملها حتى یمكن حملها بسهولة من مكان لآخر : سهولة الحمل - 4

  .3تلتسهیل أداء المعاملا

بمعنى أن تكون جمیع الوحدات النقدیة متجانسة ومتماثلة تماثلا تاما حتى یجوز : التجانس والتماثل - 5

لابد أن تكون متماثلة مع جمیع الوحدات  ،) مثلا هجنی (صفة القبول العام، فمثلا وحدة النقد من نفس القیمة 

  .4النقدیة من نفس الفئة

  أشكال النقود: المطلب الثالث

 رالنقود في بادئ الأمر بشكلها الحالي، بل اتخذت أشكال مختلفة تطورت على مر العصو لم تظهر 

ذاتیة حقیقة، إلى أن أصبحت في الوقت الحاضر مجرد  وقیمةمن كونها سلعة لها كیان مادي ملموس 

  .الأفراد على قبولها كنقود ن مادي أو قیمة ذاتیة طالما اتفقأي كیا له مفهوم، قد لا یكون

  :النقود المختلفة فیما یليأشكال إیجاز أهم ویمكن 

 النقود السلعیة :أولا

معنى آخر أن یقوم تلك النقود التي كانت تحدد قیمة وحداتها لسلعة ما أو ما تحتویه تلك السلعة، ب هي

كنقود، حیث كانت تتصف تلك السلعة  سلعة ما یتم قبول العام للتعامل بها اختیارعلى  لإنفاقباالأفراد 

أو استخدامها كنقود لشراء سلع  لاستهلاكها إماهذه السلعة  استخدامتم ما  ةرة النسبیة نوعا ما، وعادبالند

الأغنام والجمال وغیرها من الدواب وكذلك یمكن استخراجه من هذه الدواب كالفراء والصوف مثل أخرى، 

                                                           

.229 - 226، ص ص 2007، ث للنشر والتوزیع،عالم الكتب الحدی، الطبعة الأولىالكلي الاقتصاد، فلیح حسن خلف  1  

.160ص ،1997الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، ،الكلي الاقتصاداسماعیل أحمد الشناوي وآخرون،   2  

.189، ص 2008،الإسكندریة دار الجامعیة الجدیدة، ،، مبادئ الاقتصاد الكليإیمان عطیة ناصف  3  

.150ص ،دریةالإسكن الدار الجامعیة، ،الكلي الاقتصاد في مقدمة، محمد فوزي أبو سعد  4  
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لم تستمر لفترة طویلة نظرا لعدم اتفاق الدول والشعوب على تداولها لعدم  وغیرها، ویذكر أن مثل هذه النقود

  . 1توفرها في جمیع الدول بنفس النسب والكمیات

 النقود المعدنیة :ثانیا

تقسیمها  یمكنأو النحاس و  المسكوكة من معدن معین كالذهب أو الفضةالنقود  وهي عبارة عن تلك   

  .2إلى نوعین

مع قیمة ما تحتویه من معدن سكت منه، ومثل ) الاسمیة(أي تعادل قیمتها القانونیة  :نقود معدنیة كاملة -1

  .ذلك النقود الذهبیة التي سكت في انجلترا قبل الحرب العالمیة الأولى

حتى لا یكون ذلك أكبر من قیمة المعدن التي سكت منه و تكون قیمتها القانونیة : نقود معدنیة مساعدة - 2

لمعدنیة في عصرنا الحاضر، هرها وتحقیق الأرباح ومثل ذلك جمیع أنواع النقود اصلدى الأفراد دافعا ل

ن أهمیتها في تسهیل عملیات التبادل الصغیرة ولذلك یجب أن تكون الكمیة التي تصدرها حیث تكم

  .الحكومة متناسبة مع حجم المعاملات الصغیرة

  النقود الورقیة :ثالثا

رها كانت تمثل سندا أو إیصالا ینوب ظهو ، فعند بدایة ت سریعة وهائلة اشهدت النقود الورقیة تطور لقد 

أصبحت لا تمثل قیمة معدنیة في  نأتدریجیا إلى  مرالأتطور معینة، ثم )  ذهب أو فضة (عن كمیة معدنیة 

 وقوتها من التشریعات والقوانین حد ذاتها، أي لا یمكن استبدالها بالذهب أو الفضة، وإنما تستمد قیمتها

 ویعرف هو السائد في الوقت الحاليفالنوع الثاني  أمالورقیة النائبة أو الوثیقة، ویعرف النوع الأول بالنقود ا

صف سمیة وأجزاء هذه الوحدة النقدیة نوالنقود الورقیة تتكون من الوحدات النقدیة الر  .بالنقود الورقیة الإلزامیة

  .3ةدینار، ربع دینار والتي تعرف بالنقود المساعد

 )النقود المصرفیة(نقود الودائع  :رابعا

لأمره عند  أوعن التزام مصرفي من قبل البنوك التجاریة بدفع وحدات النقد القانونیة للمودع وهي عبارة 

كات أو بطاقات الدفع الإلكترونیة في تداول هذا النوع من النقود، وفي الوقت الراهن الطلب، وتستخدم الشی

تبادل وكأداة لوالودائع البنكیة من الأشكال الهامة للنقود والتي یتم قبولها كوسیط ل تعتبر الحسابات الجاریة

  .4ةمن وسائل الدفع الجاریة في الدول المتقدم %90للدفع وسداد المدیونیات حیث تمثل نسبة 

                                                           

.221ص ،بد الهادي وآخرون، مرجع سبق ذكرهسامر ع   1  

.146ص ، 1995مؤسسة الشباب الجامعیة، الإسكندریة ، ،الكلي الاقتصاد مبادئ ،كامل كبرى، إیمان محمد محب زكي       2    

.202،201مرجع سبق ذكره، ص ص  ،حربي محمد موسى عریقات عبد الرحمان، إسماعیل  3  

. 25ص ،متولى عبد القادر، مرجع سبق ذكره  4  
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  :1من أهم خصائص نقود الودائع ما یلي

 ؛عدم قابلیتها لسرقة والضیاع 

  ؛ت مهما بعدت المسافة بین المصارفتقلیل من النفقاو سهولة نقلها 

 ؛قیام الشیك بوظیفة وسیلة الدفع 

  التجاریة في أقصر وقت ممكنإمكانیة استخدامها في تسدید الدیون. 

 الإلكترونیة النقود :خامسا

نقدیة مسبقة الدفع مسجلة على وسائط  أرصدةعبارة عن  الرقمیة، وهيیطلق علیها أیضا النقود  

مجموعة من البروتوكولات والتواقیع الرقمیة التي  أنهاتعرف ب بطاقات الجوال الممغنطة، كمامثل إلكترونیة 

، وتسمح هذه النقود بالتحویل عن بعد بواسطة لتقلیدیةمحل تبادل العملات ا الإلكترونیة أن تحلتتیح للرسالة 

المشتریات المختلفة، وتتطلب ، كما تسمح بتحویل أي مبلغ من شخص لآخر تسدیدا لائتمان ثینثرنالأ شبكة

  .2العمیل والبائع والبنك المصدر للبطاقة: هذه النقود وجود ثلاثة عناصر هي

  وظائف النقود: المطلب الرابع

ومن هنا یقال أن النقود تنجز  ،نقود بدون قتصادالاالمعاصرة تنظیم  قتصادیاتالامن الصعب في 

  :مجموعة من الوظائف هي

  للتبادلالنقود كوسیط  :أولا

یستلمون أجورهم أو رواتبهم یومیا أو أسبوعیا  الذین الأفراد من خلالیمكن التعرف على وظیفة النقود 

فترات زمنیة نفاق تتم في الإبل أن عملیة  ،ولا یقومون بإنفاق جمیع دخلهم في لحظة تسلمه ،أو شهریا

ما عن طریق  في أوقات وأماكن مختلفةیكون وهذا یؤكد أن الحصول على السلع والخدمات المختلفة  متعاقبة

  .3لتبادللالحصول على هذه السلع والخدمات باستخدامها وسیطا  تسهیلتوفره النقود من 

بین الأفراد بالسلع  قتصاديالاتمثل تطورا في مراحل التعامل  ،یفة الأساسیة للنقودوهذه الوظ

 تعمل كما، والخدمات، إذ أنها جاءت في أعقاب التعامل بأسلوب المقایضة المعتمد على مبادلة سلعة بأخرى

                                                           

.31، دار الكندي للنشر والتوزیع، عمان، صوالبنوك النقود اقتصاد، حسین بن هاني  1  

  2 .  78ص  ،، مرجع سبق ذكرهإیاد عبد الفتاح النسور 

.197، 196حربي محمد موسى عریقات ، مرجع سبق ذكره ، ص ص اسماعیل عبد الرحمان ،   3  
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كوسیط للتبادل، حیث یناول الأفراد سلعهم وخدماتهم مقابل شيء یدعى النقود، ثم   نقود طبقا لهذه الوظیفةال

  .1بونهافي شراء السلع والخدمات التي یرغ هایستخدم

  النقود كمقیاس للقیمة :ثانیا

في تقییم السلع  ةساعدالمالوحدة التي تقاس بها أسعار السلع والخدمات المختلفة، و  تعتبر النقود

المختلفة بدلالة الوحدات النقدیة وبذلك یمكن مقارنة هذه القیم ببعضها البعض، وعلى هذا الأساس تتحدد 

  . 2قیمتها التبادلیة

، ویتطلب نجاح عملیات المقایضةعقبة واجهت  كبرأه الوظیفة  یمكن التخلص من النقود لهذ وبتأدیة

أن النقود  من المعروف لأنهللقبول العام بثبات قیمتها الحقیقیة  بالإضافةتمتع ال النقود في القیام بهذه  المهمة

  .3تشتریها وحدة النقدتفقد قیمتها في أوقات التضخم حیث ینخفض حجم السلع و الخدمات التي 

النقود بوصفها مقیاس للقیمة فهي تسهل المعاملات بین الأفراد، هذا فضلا أن تقدیر قیم الأشیاء فإذن 

زیع نفقاته على أكمل وجه طالما یستطیع الفرد تو  بحیثبالنقود من شأنه أن یؤدي إلى تسییر جمیع العملیات،

  .4ن دخله وأسعار السلع مقدرة من النقوداك

  النقود مخزن القیمة:ثالثا

لهم على احتیاجاتهم المختلفة على فترات متعددة ،فلا نجد من یحصل على دخله أو دخ ینفق الأفراد

ن وجود أداة تحتفظ بالقیمة بحیث یمكن ومن هنا كان لابد م ي نفس اللحظة،راتبه الشهري وینفقه ف

ي السبیل الوحید للاحتفاظ بالقیم شریطة كانت النقود ه استخدامها مستقبلا لسداد الاحتیاجات المختلفة ، وقد

إمكان تحویلها إلى أشكال أخرى حیث تعتبر أكثر الأصول سیولة أي بب، 5یتوفر لها الثقة واستقرار القیمة أن

  .6لرأس المال دون أن تفقد قیمتها شریطة ثبات قیمة النقد

                                                           
 ،2004 ،،عماندار وائل للطباعة والنشر ،الطبعة الأولى ،الكلي الاقتصاديمقدمة في التحلیل  ،عفاف عبد الجبار مجید علي حسین، 1

   .347ص 

.348ص  ،المرجع نفس  2  

.343،ص 2006،  الإسكندریة، الدار الجامعیة ، النظریة الاقتصادیة عبد المطلب عبد الحمید ،  3  

  4 . 417،ص 2000،  الإسكندریة، مؤسسة الشباب الجامعیة ، أسس علم الاقتصادعمة االله نجیب إبراهیم،ن 

.210، مرجع سبق ذكره ، ص أحمد حسین الرفاعي ،خالد واصف الوزني  5  
. 182ص  مرجع سبق ذكره، العیساوي،، كاظم جاسم محمود حسین الوادي  6 
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أصبح من  وإلا، قوتها الشرائیة في المستقبل ثباتتمتعها ب ة هذه الوظیفةنجاح النقود في تأدی ویتطلب

الأفضل شراء بعض السلع المعمرة والتي ترتفع قیمتها في المستقبل بدلا من الاحتفاظ بالنقود وبهذا  تعتبر 

  .1یمكن حفظه بسهولة أصلالنقود هي 

   النقود وسیلة للمدفوعات: رابعا

، وإنما تمتد لتشمل أیضا تسویة  فقط تنحصر في تسویة المعاملات الحاضرة إن مهمة النقود لا

الآجلة وهذا یعني قیام النقود بوظیفتها كوسیلة للمدفوعات ، 2المعاملات اللاحقة وتسدید الدیون المستقبلیة

بمعنى أنها معیار لتقدیم الالتزامات خلال فترة من الزمن ، 3بشرط وفاء قیمة الصفقة بعد فترة من الزمن

والمعاملات الآجلة تقدر بوحدات من النقود لأنها أكثر ثباتا من قیمة بقیة السلع أن معظم القروض فالمشاهد 

لیها في خدمات في المستقبل التي یحتاجون فكثیرا ما یقوم الأفراد بشراء السلع وال، 4في ظل الظروف العادیة

  .         5أن یتم الدفع لقیمة هذه السلع والخدمات في المستقبلى الحال عل

  الذمة لإبراء وسیلة النقود :خامسا

وجب القانون بسبب مخالفة یراد بالذمة العهد والضمان، وتعني هنا ترتیب المسؤولیة على أحد الأفراد بم

ولا تلتمس قدر من النقود   بتأدیةذلك  یتمو ، ذمتهء إبراا ویتوجب علیه ذمته ویصبح مدینفتشغل ، للقانون

ومن أمثلة هذه الحالات العقوبات الواردة في ، سلعة أخرى بسبب الصعوبات المحتملة التي تنطوي علیها 

وقوانین أخرى، والشروط ، قوانین المرور على من یخالفونها والجزاءات التي تفرض على الأفراد لمخالفتهم 

النقود إلى الطرف مبلغا معینا من  یدفعواد أن قالعقود والتي یتوجب على أطراف التعاالجزائیة التي ترد في 

    . 6لمطلوب خلال المدة المطلوبةنجاز اإ بشروط التعاقد و الإیفاء  المتضرر لعدم

  

  

  

  

        

                                                           

.349ص  ،مرجع سبق ذكره مجید علي حسین، عفاف عبد الجبار،  1  

.182 ص ،حسین الوادي، كاظم جاسم العیساوي، مرجع سبق ذكرهمحمود   2  

.19ص ،1989،دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر ،النظریات النقدیةمروان عطون،   3  

.344ص  ،مرجع سبق ذكره ،النظریة الاقتصادیة ،عبد المطلب عبد الحمید 4  

349ص ، مرجع سبق ذكره،مجید علي حسین، عفاف عبد الجبار  5  

.505ص ،2002بنغازي، ، الطبعة الأولى ، دار الكتب الوطنیة،مبادئ الاقتصاد محمد عزیز، محمد عبد الجلیل أبو سنینة،  6  
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  ماهیة المعروض النقدي: المبحث الثاني

من یعتبر حیث ، معروض النقدي ومقابلاته ومحدداتههذا المبحث مفهوم ال لسنتناول من خلا

  .التي تؤثر في السیاسة النقدیة من خلال تأثیره على حجم الإصدار النقدي المؤشرات

  النقديمعروض المفهوم : المطلب الأول

ود المتوفرة في فترة مجموع النقیعتبر حیث ، في تعریف المعروض النقدي وطبیعتهالعلماء  اختلف

  .شبه نقودوالتي یتم تحدیدها عادة من طرف نقود جاهزة و ، زمنیة محددة

  تعریف المعروض النقدي: أولا

وهي الكمیة التي نجدها في حوزة الوحدات  قتصادالاض النقدي كمیة النقد المتداولة في یقصد بالمعرو 

باستثناء الدولة والقطاع قتصادیة الاالمكونة من الأفراد والعائلات والمشروعات،أي كل الوحدات  قتصادیةلاا

     .1الخاص

من النقود المتوفرة في فترة زمنیة معینة، والتي یتم  هو كمیةو ، النقديوهناك تعریف آخر للمعروض 

      .2عادة من طرف السلطات النقدیة تحدیدها

إلا أن هناك ) M2.M1.M3(بالرغم من أن كمیة النقود في التداول یمكن أن تقاس بعدة مقاییس مثل 

       .3" ودائع مصرفیة بأنواعها+ ة المتداولة عبارة عن العمل: "وض النقدي بأنهمن یعرف المعر 

وفي الأخیر یمكن أن نعرف المعروض النقدي بأنه تلك الكمیة المتداولة من النقود الورقیة الصادرة عن       

البنك المركزي والنقود المساعدة التي یمكن أن تقدرها الخزینة العمومیة والبنك المركزي بالإضافة إلى النقود 

  .الحدیثة قتصادیاتالاثل النسبة الأعظم في تمحیث الكتابیة أو نقود الودائع التي تحددها البنوك التجاریة 

  مكونات المعروض النقدي :ثانیا

المختلفة التي تدخل في الصور المختلفة لعرض النقود  الأشكالمكونات هیكل عرض النقود یقصد ب

وتعتمد توفر  وهناك العدید من المكونات تستخدم كنقود ولكنها تتفاوت من حیث درجة السیولة التي تتمتع بها

ما على مستوى التطور الذي بلغه النظام المالي والمصرفي فیه ویمكن التمییز بین  قتصاداهذه المكونات في 

  :بعض هیاكل عرض النقود على النحو التالي

رج الجهاز المصرفي مضافا عرف القاعدة النقدیة بأنها مجموع العملة المتداولة خات:  M0القاعدة النقدیة - 1

تشمل هي لدیه، و للبنوك التجاریة النقدیة  الاحتیاطاتالتي تمثل داعات البنوك لدى البنك المركزي إلیها إی

                                                           

.231،ص1994، منشورات برتي، الجزائر،ي الكليمحاضرات في التحلیل الاقتصادمحمد الشریف ألمان،  1  

49،ص 2004الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،محاضرات في النظریات والسیاسة النقدیةبلعزوز بن علي،   2  

.203 ،ص، الطبعة الأولى ، دار حامد ،عمان النقود والمصارف والأسواق المالیة نزار أسعد الدین العیسى ، ،عبد المنعم السید علي 3  
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لة تخضع للرقابة المفروضة من طرف السلطات ممث بالتاليو  ،1لاحتیاطات الإضافیةحتیاطي القانوني واالا

وفق علاقة المضاعف بین  تعتمد في تفسیر عملیة خلق النقود وكثیرا ما، في البنك المركزي على الإصدار

  : 2حیث M0والقاعدة النقدیة  M الكتلة النقدیة

M0 m=M/                                                

قاعدة على مدى تفضیل الجمهور الذي له القرار في عملیة توزیع دخله لاوتعتمد العلاقة بین جزئي 

    .3بالعملة على شكل نقدي سائل الاحتفاظوبین 

حیث  M1بعرض النقود  الاقتصادنقد العملیات الجاریة ویدعى في  یقصد به :  M1المجمع النقدي - 2

فهي تشمل ، ها الأفراد في معاملاتهم الیومیةالتي یتداوللعرض العملات المعدنیة والورقیة ندرج تحت هذا ات

وتبعد من ذلك الأرصدة التي  الودائع الجاریة للقطاع الخاص لدى المصاریف التجاریةو العملة المتداولة 

    .4تودعه المصاریف التجاریة ناتها ومااتحتفظ بها الوحدات المصرفیة النقدیة من عملة داخل خز 

بالإضافة إلى  M1 ساسیة أـي مكونات المجمع النقديویشمل كل وسائل الدفع الأ : M2 النقدي المجمع - 3

تحویلها إلى نقود سائلة خلال فترة  یمكن  أي، مالیة تكون درجة سیولتها مرتفعة بدائل النقود، وهي أصول

   .5ازمنیة قصیرة نسبی

   +M2 = M1بدائل النقود                               

  .الودائع لأجل، ودائع التوفیر، ودائع بالعملة الأجنبیة: تمثل بدائل النقود فيوت

الوحدات في یحتوي على مجموع وسائل الدفع وهذه الوسائل تمكن  M1 إلى أن المجمع النقديشرنا أ

الاقتصادیة من الاختیار المباشر والآني بین كل السلع والخدمات وتمكن من تسویة دیونها الناشئة عن 

    . 6التبادل

         خارج المصاریف التجاریة الادخارمضاف إلیها  M2المجمع النقدي هو و :  M3المجمع النقدي  - 4

                                                           
 ،، دار صفاء للنشر والتوزیععة الأولىالطب ،مبادئ علم الاقتصاد ،حسین لطیف كاظم الوبیدي ،كامل علاوي كاظم الفتلاوي 1

   .239،ص 2000عمان،

دار الفكر للطباعة  والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، ،الكلي الاقتصادأسس ومبادئ حسین أبو الزیت،  ،هیثم الزغبي  2 

.165،ص2000عمان،   

.70قدي عبد المجید ، مرجع سبق ذكره ،ص   3  

.239ص  كامل علاوي كاظم الفتلاوي، حسین لطیف كاظم الوبیدي ، مرجع سبق ذكره،  4  

. 226ص ،2011،عمان ،دار حامد للنشر والتوزیع ،الطبعة العربیة ،علم الاقتصاد الجزئي والكلي ،المصطلح ثامر علوان  5  

.56،مرجع سبق ذكره،ص الكلي الاقتصادي، محاضرات في التحلیل الشریف ألمانمحمد   6  
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تعریف  وراءوالسبب الرئیسي ، )والادخارقراض دخارات المشتركة، جمعیات الإلاك ا، بنو الادخارمؤسسات ( 

أن عرض النقود نجد حیث ،هذا المجمع النقدي هو اتساع نطاق الخدمات المالیة والمصرفیة المتخصصة 

زي هذا بالإضافة إلى یخضع لعدة تغیرات ناجمة عن تدخل السلطات النقدیة مثل الخزینة والبنك المرك

      .1مجموعة البنوك التجاریة

مضاف إلیه بقیة الأصول المملوكة من قبل  3M النقدي معیشمل المج: 4M قتصادللإالسیولة العامة  - 5

تها مصرفیة كالأوراق المالیة العامة والسندات الممثلة للقروض التي أصدر غیر ال الاقتصادیةالوحدات 

المتخصصة والودائع الحكومیة  الاستثماروالسندات التي تصدرها شركات ، الخاصةالحكومة أو المشروعات 

     .2والأوراق التجاریة

الأصول  أن تصل إلى  حسب تدرج سیولة الودائع إلى) M4( یمكن إضافة ودائع أخرى، أخرى یغةبص      

لفترات قصیرة وتكون  قتراضلالالخزینة التي تصدرها الحكومة ونات السیولة العالیة أهمها أذ المالیة ذات

     :3وعلیه فإن، سریعة التداولغالبا 

 +M4 = M3أصول مالیة

تطور النظام وذلك حسب آخر،  ویبقى تقسیم المعروض النقدي إلى هذه العناصر یختلف من بلد إلى      

هي الدول )  M1 ;M2(ناك بعض الدول تقسم المعروض النقدي إلى مجمعین فقط ، وهالمالي والمصرفي فیه

  .وتمثل الدول المتقدمة  M5، وهناك دول تصل إلى المتخلفة

  مقابلات المعروض النقدي: الثاني المطلب

 هذه والتي تكون مصدر، موع الدیون العائدة لمصدري النقدالنقدیة تمثل مجللكتلة إن العناصر المقابلة 

المعروض النقدي في  مقابلات، وهذا یعني أن للنقود أجزاء مقابلة تفسر سبب إصدارها حیث توجد ةلكتلا

دمج میزانیتي البنك المركزي والقطاع المصرفي كما في بعد موحدة للنظام المصر الجانب الأصول للمیزانیة 

  :ل الآتيجدو في ال حهو موض

  

  

  

  

                                                           

.165ص  مرجع سبق ذكره، حسن ابو الزیت، ،هیثم الزغبي  1  

.240ص مرجع سبق ذكره، ،حسین لطیف كاظم الوبیدي ،كامل علاوي كاظم الفتلاوي  2  

.53ص  ،ذكرهمرجع سبق  ،نزار سعد الدین العیسى عبد المنعم السید علي،  3  
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  .میزانیة البنك المركزي: )01(جدول ال

  الالتزامات  الموجودات

  ذهب وعملات أجنبیة - 

  قروض للخزینة العامة - 

  إعادة تمویل الاقتصاد - 

ة الأوراق النقدی -     

حتیاطات الإجباریةالا -   

  .101وسام ملاك، مرجع سبق ذكره، ص  :المصدر 

  .میزانیة القطاع المصرفي: )02(جدول رقم ال

  الالتزامات  الموجودات

  الإجباریةالاحتیاطات  - 

  قروض  -         

  الودائع بأنواعها -       

  إعادة تمویل الاقتصاد -       

  .162نفس المرجع ، ص  :المصدر

المیزانیتین تظهر لنا الكتلة النقدیة والعناصر المقابلة لها، ونحصل على المیزانیة هذین  مجدعندما یتم 

  . الموحدة للنظام المصرفي

الموجودات والالتزامات المتبادلة  عادتباسلنظام المصرفي أنه تم ل المیزانیة الموحدةنلاحظ من خلال 

ظهر لنا موجودات ت) النظام المصرفي(له بین أجزاء النظام المصرفي، وبالتالي فإن المیزانیة الموحدة 

ة النقدیة تظهر في والتزامات النظام المصرفي اتجاه الأعوان الأخرى غیر مصرفیة كالأفراد والمؤسسات فالكتل

 ،لأعوان الاقتصادیین غیر المالیینالتزامات النظام المصرفي، وهي تمثل جزءا من موجودات أو أصول ا

  . الكتلة النقدیة عناصر أخرىأیضا یقابل و 

  .المیزانیة الموحدة للنظام المصرفي: )03( رقم جدولال

  الالتزامات  الموجودات

  الذهب والعملات الأجنبیة - 

  القروض المقدمة للخزینة - 

  القروض المقدمة للاقتصاد - 

  الأوراق النقدیة - 

  الودائع -                  

  .161نفس المرجع ، ص  :المصدر
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  :تمثل أساسا فيتومنه نستنتج أن مقابلات الكتلة النقدیة 

  الأجنبیة والعملات الذهب: أولا

 :وتتكون مما یلي      

ویستعمل الرصید الذهبي لتغطیة إصدار النقد القانوني، ولكن  نظرا لإهمال نظام قاعدة الذهب  :الذهب - 1

النقد تقلص هذا الدور وأصبح یستعمل في المستویات الدولیة، إذا عادة ما تلجأ الدولة إلى استعمال الذهب 

ات اقتصادیة حیث تفقد في المدفوعات الخارجیة، عندما یحدث عجز في میزان المدفوعات أثناء حدوث أزم

 . الدول ثقتها في العملات الوطنیة إذ تمثل الذهب قوة شرائیة عالمیة

الأموال  ن عملیات التصدیر إلى الخارج تزید من حجم الكتلة النقدیة المحلیة و كذا دخول رؤوسإوبالتالي ف

تقلص حجم  لى الخارج أيالأجنبیة إلى البلاد، ویحدث العكس في حالتي الاستیراد وخروج رؤوس الأموال إ

     .    1الكتلة النقدیة المحلیة

تتمثل خاصة في عملات الاحتیاطي الدولي أو السیولة الدولیة خاصة الدولار : العملات الأجنبیة - 2

  .الأمریكي الذي یشكل الجزء العام من وسائل الدفع الدولیة

ذلك و ویؤثر رصید الذهب والعملات الأجنبیة على إصدار النقد المحلي أي یؤثر على وسائل الدفع الداخلیة 

   .2نتیجة عملیات التصدیر والاستیراد للسلع والخدمات

  القروض المقدمة للخزینة: ثانیا

الدولة وتمویل ، فهي تقوم بتحصیل إیرادات لعمومیة هي التي تسیر مال الدولةنعلم أن الخزینة ا

تتوصل إلى تغطیة هذه النفقات بالإیرادات العادیة المكونة من الضرائب بشتى  ما لا نفقاتها، ولكن غالبا

أنواعها، وخاصة مع توسیع نشاط الدولة والمؤسسات التي تتولى تمویل سیر أعمالها، فلا یضاف إلى توسع 

، وإذا لم ةطنینشاط الدولة المؤسسي قیامها بتحقیق مشاریع استثماریة عمومیة وتقدیم إعانات إلى الشركات الو 

تتمكن الخزینة من تغطیة كل نفقاتها فإنها تلجأ إلى البنك المركزي كما تتوجه على البنوك التجاریة والوحدات 

الاقتصادیة لتزویدها بالموارد النقدیة التي تحتاج إلیها لسد العجز في میزانیة الدولة، وتشمل القروض المقدمة 

  :3إلى الخزینة العمومیة خاصة

                                                           
ص ص  ،2003، الجزائر،لجامعیة، دیوان المطبوعات االطبعة الأولى ،الكلیة الاقتصادیةمحاضرات في النظریة  ،محمد ألمان الشریف1

66 ،67.   

.66ص مرجع سبق ذكره، ،مروان عطون  2  

، 2001دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر، ،الأولى، الطبعة السیاسة النقدیة وأثرها على المتغیرات الاقتصادیة الكلیةبوزعرور، عمار  3 

. 358ص   
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 ؛ةنك المركزي للخزینتسبیقات الب 

 البنوك التجاریة؛ الاكتتاب في سندات الخزینة من طرف   

 في حسابات الخزینة ودائع المؤسسات.  

في النوعین الأولین ولكن القروض التي تصب في إصدار النقد أي زیادة الكتلة النقدیة هي المتمثلة 

اب وبالتالي فهو لا یتسبب تموجود قبل الاكتقد نما النوع الثالث فإنه یمول عن طریق الادخار أي بأ، فحسب

  .1في خلق نقد جدید

  القروض المقدمة للاقتصاد: ثالثا

استثمار  عملیات الاقتصادیة منالهو الائتمان المقدم من طرف البنوك التجاریة لتمویل هنا والمقصود 

قروض مباشرة أو خصم  هذا الائتمان للأفراد والمؤسسات سواء في صورةیقدم ، و وإنتاج وتسویق واستهلاك

مقابل تقدیم ائتمان  في جمیع هذه الحالات تكون هناك عملیة خلق نقود الودائعو  ،كمبادلات أو فتح حسابات

یمكن أن تلجأ البنوك التجاریة إلى البنك المركزي عندما تكون ، و دي إلى زیادة حجم الكتلة النقدیةمما یؤ 

البنك  فیصدر، التجاریة أو الاقتراض منه مباشرةراق بحاجة إلى سیولة من أجل إعادة خصم بعض الأو 

  .الحالتین یتغیر حجم الكتلة النقدیة بالزیادة كلتيقانونیة جدیدة لتلبیة احتیاجاتها وفي  االمركزي نقود

ائع والائتمان المقدم للاقتصاد قصیر الأجل أكثر تأثیرا على الكتلة النقدیة لأنه عادة ما یحظى بالود

یرتبطان بالودائع لأجل والودائع الاختیاریة إذ طویل الأجل فهو المتوسط  الائتمانأما ، )الطلبتحت ( الجاریة

  . على التوالي

  قیاس خلق وعرض النقود: المطلب الثالث

التأثیر في عرض النقد في ر وبمعنى آخ، حدید النقود المتداولةتلعب البنوك التجاریة دورا مهما في ت

أي دولة، وذلك من خلال عملیة ما یسمى بخلق النقود، وكیف تقوم المصارف بالتأثیر على حجم عرض 

التي تقدمها للجمهور، حیث كلما كانت القدرة على الإقراض أكبر  الإقراضالنقود، وذلك من خلال عملیات 

  .2د والعكس صحیحكلما كان لدى المصارف قدرة أكبر في زیادة عرض النقو 

  :ولتحدید قدرة البنوك على خلق الودائع أو النقود نتناول ما یلي

  

  

                                                           

.448ص مرجع سبق ذكره ، مشهور هذلول، ،أكرم حداد  1  

.155، ص 2000، عمان، والتوزیع، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر مبادئ الاقتصاد الكليعبد الناصر العبادي وآخرون ،   2  
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  مضاعف الائتمان: أولا

كمیة النقود المخلوقة بواسطة البنوك الخارجیة تتحدد عبر تحلیلین متتالیین، فالأوّل یأخذ فقط بالحسبان 

عدم وجود تسرب نقدي، بینما التحلیل الثاني النقد الائتماني بغض النظر عن الأوراق النقدیة وتعرف بحالة 

  .فهو یدمج في آن واحد النقد الائتماني والنقد الورقي تعرف بحالة وجود تسرب نقدي

كل مصرف یجب أن یتوقع أثناء خلق النقود أن  :وجود تسرب نقدي في حالة عدم قیاس خلق النقود - 1

رصیدا مدنیا، ولكي یتمكن المصرف من مجابهة  مقاصة الوضعیات المدینة والدائنة ما بین البنوك قد تترك

هذا التسرب النقدي یجب علیه الاحتفاظ باحتیاطات من نقد المصرف المركزي على شكل ودائع في حسابات 

  .1جاریة دائنة لدى المصرف المركزي

  : مثال

 )r(وأن معدل الاحتیاطي القانوني  دج 1000إذا افترضنا أنّ أحد الزبائن قام بإیداع مبلغا لدى البنك قدره 

  : دج، أي 5000توسعا نقدیا بقیمة فإنه یترتب علیه  %20یقدر بـ 

Δ M = mx Δ c   5000= m x 1000  m=0.5                     

MΔ  :النقد الجدید.  

CΔ :مبلغ الودیعة الأولیة.  

m :قیمة المضاعف.  

r :حتیاطي القانونيالا.  

حتیاطي القانوني هو الایساوي مقلوب الاحتیاطي القانوني، فإذا كان ) m(أي أن قیمة المضاعف 

  یساوي الائتمانفإن مضاعف  20%
�

�.��
إذا ضربنا ذلك الرقم في الزیادة الأولیة في عرض و ، 5 أي   

دینار في مثالنا تحصلت على التغیر الكلي في عرض النقود  1000أي الودیعة بعد الأولى وهي  (النقود 

أو جموع الودائع  )MΔ(دج  ولتفسیر أكثر علیه أن نحسب قیمة النقد الجدید الذي تم خلقه  5000یساوي 

 :2الجدیدة بالطریقة الحسابیة التالیة

 n1000(80%)3 +...+ 1000(80%)2 + = 1000 +1000(80%) +1000(80%)Δ M 

].n+ .....+803 802 + = 1000 [1+ 80+ 80Δ M 

  :وذلك لتبسیط العملیة وعلیه نجد tبالرمز  %80نعوض 

                                                           

.141وسام ملاك ، مرجع سبق ذكره،ص   1  
  .357ص ،، مرجع سبق ذكره، عفاف عبد الجبارحسین مجیدعلي 2
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Δ M= 1000 [1+ t+ t2 + t3 + .....+tn]. 

  :هذه العملیة تشیر إلى مجموع متتالیة هندسیة كما سبق وأن أشرنا إلیها والتي مجموعها یساوي

Δ M= 1000 (1 - tn)/ (1-t) 

 بما یساویه tبتعویض 

Δ M= 1000 (1-(0.8)n) / (1-(0.8)) 

الذي یمثل عدد مرات تداول الودیعة الأولیة  ∞إلى  nیؤول إلى الصفر عند ما تؤول ) 0.8(حیث المبلغ 

  :بین البنوك وبالتالي نحصل على ما یلي

                    0005Δ M = 1000 x 
�

�.�
⟹    � � =  ����               

في المثال السابق أن كامل القروض كانت  افترض :قیاس خلق النقود في حالة وجود تسرب تقدیر - 2

، أي أنها كانت تمثل تداول للنقد الكتابي لكن الواقع یثبت أنه من المحتمل على شكل شیكات أو حوالات

إقدام بعض المستفیدین من الشیكات على طلب جزء من قیمتها كأوراق نقدیة وإیداع الجزء المتبقي في 

ي الحساب، نظرا لحدوث تسربات خارج الدورة النقدیة فإن التوسع النقدي قد یكون أكثر بطئ مما هو علیه ف

  .المثال الأول

فإذا أضفنا إلى التحلیل السابق تسرب جدید یغري تداول الأوراق النقدیة ویوضح عبر المعدل الحدي لتفضیل 

  :فیكون لدینا% 30الذي یساوي ) b(الأوراق النقدیة 

Δ M= 1000 [ 1- ( 1-0 .4) (1-0.2) + (1-0.4)2 ( 1-0.2)2 + (1-0.4)3 ( 1-0.2)3 + ...... + (1-

0.4)n (1-0.2)n]. 

 1923.08=  
�

 ��(���.�)(���.�)
= 1000 .Δ M 

  :تحدد على الشكل m وعلیه تصبح قیمة مضاعف 

� =
�

��(���)(���)
 = 

�

������
 

  

خلال النتائج المسجلة، نلاحظ أن قدرة البنوك التجاریة على خلق النقود انخفضت في هذه الحالة  ومن

 .1923, 08 عن الحالة الأولى بحیث أصبحت قیمة النقود الجدیدة تساوي

  .لذلك یمكن القول بأنه كلما زادت القیود المفروضة على البنك التجاري كلما انخفضت قدرته على خلق النقود

  

 

  

  

= 1.923      m= 1.923 
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 المضاعف النقدي: ثانیا

إن إضافة الودائع الزمنیة إلى مقیاس كمیة النقود وإضافة الاحتیاطات القانونیة إلى القاعدة النقدیة 

  بعین الاعتبار جمیع العوامل الموجبة  یأخذواقعیة لأنه  الأكثرالنقود وهو التأثیر  قیمة مضاعفیؤثران في 

 .نوضح هذه التأثیرات يوفیما یلالسالبة في التأثیر على قیمة المضاعف و 

فائضة فكلما زادت رغبة  نرغب الاحتفاظ به من احتیاطات وذلك من خلال ما :k من خلال المضاعف - 1

كلما ) بمقدار ما یرغب الجمهور الاحتفاظ به على شكل عمل(   CR.المصارف التجاریة بالاحتفاظ

     .1في المضاعف وبالتالي قل عرض النقد والعكس صحیح زادت التسربات زادت

  :بالعلاقة التالیة K ویمكن التعبیر على المضاعف النقدي 

 العرض النقدي �

�� النقدیةالقاعدة
 

  :ویمكن صیاغته على النحو التالي

 ...... (1)M = K x BM        K= 
�

��
 

وذلك  تتحدد الكتلة النقدیة )D(والودائع تحت الطلب ) C(ثروته بین النقد السائل  وبفرضیة أن الجمهور یوزع

 M= c +D   …(2).......…            :2العلاقة التالیة وفق

) TR(تتألف من الاحتیاطات المصرفیة الكلیة  BMإن القاعدة النقدیة  :BM من خلال القاعدة النقدیة - 2

  ).C(الجمهور غیر المصرفي زائد العملة في التداول لدى 

MB = C + TR .......( 3) 

وبالتعویض ) RE(زائد احتیاطات فائضة  (RR)عبارة عن احتیاطات قانونیة ) TR(وأنّ الاحتیاطات الكلیة 

  :نجد

  .)4(BM= C + RR + RE…..  

على أنها   (rr)بالإضافة إلى ذلك سنعرف قیمة الاحتیاطي القانوني 
��

�
وأن نسبة العملة إلى الودائع تحت  

(على أنها  (c )الطلب 
�

�
(على أنها ) re(وأن نسبة الإحتیاطي الإضافي  )

��

�
(   

BM = CD +rrD+ reD        BM = (c+rr+re)D…………..(5) 

      : 3على الشكل التالي 02یمكن صیاغة العلاقة رقم 

M = CD + k……..…..(6) 

 :نحصل على 1بما یساویه في العلاقة رقم  BMو  Mنقوم بالتعویض كل 

                                                           

.98بق ذكره، صحمرجع س ،مشهور هذلول ،أكرم حداد  1  

.216ص  مرجع سبق ذكره، ،نزار سعد الدین العیسى عبد المنعم السید علي،  2  

.37ص ،1996الجزائر، ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،مدخل للتحلیل النقدي ،محمود حمیدات  3  

 =k المضاعف النقدي 
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……….. (7)             K= 
���

�������
   

یعمل المضاعف النقدي على تحدید مقدار تغیر عرض النقدي استجابة لحدوث تغیر في القاعدة 

النقدیة، فإذا كان المضاعف النقدي معلوما باستطاعة السلطات النقدیة أن تحدد عرض النقود من خلال 

سلطة  إلالك تحكمها في القاعدة النقدیة وبما أنه من الصعب معرفة المضاعف النقدي فإن السلطات لا تم

الذین یرتبطان بسلوك الجمهور  (re,c )محدودة في السیطرة على الكتلة النقدیة ویعود ذلك إلى المتغیرین 

حتفاظ بها على شكل نقدي سائل أو إیداعها في البنوك، ورغبة البنوك مدى رغبته في توزیع ثروته بین الاو 

  .1التجاریة في تكوین احتیاطات فائضة

 ؛البنوك التجاریة 

 ودائع المؤسسات في حسابات الخزینة. 

  محددات المعروض النقدي: رابعالمطلب ال

بالأطراف  ةرتبطه الممحدداتعروض النقدي سنحاول التعرف على بعد أن تعرفنا على مقابلات الم

لهذا ، الأفراد بنك المركزي، المصاریف التجاریة،وهي كل من ال والمصرفي الائتمانيالمؤثرة على النشاط 

  .سنحاول توضیح المحددات التي یكون مصدرها كل طرف من الأطراف الثلاث على أكمل وجه

  البنك المركزي: أولا

في رقابته على الائتمان المصرفي، أما باقي  ي تكمنسیة التي یقوم بها البنك المركز إن الوظیفة الأسا

مارسة ن مسوى وظائف تكمیلیة لهذه الوظیفة وحتى یستطیع البنك المركزي م الوظائف الأخرى التي یقوم بها

ر وسائل محددة لقیامه بهذه المهمة، بمعنى آخر لابد یالمصرفي لابد من توف ئتمانالافي الرقابة على  مهمته

صارف للبنك المركزي من استخدام أدوات أو وسائل معینة تؤثر في كمیة ونوعیة الائتمان التي تقدمه الم

ویكون التأثیر على حجم الائتمان بالزیادة والنقصان من المحددات  ،2بهدف تحقیق أغراضه من هذه الرقابة

ومعدل إعادة الخصم وهي أدوات ، وعملیات السوق المفتوحة ،نسبة الإحتیاطي القانوني :القانونیة وأهمها

  . 3العرض النقدي السیاسة النقدیة التي یستخدمها البنك المركزي كسلطة نقدیة لضبط

                                                           

.163ص ،2006،بیروت ،منهل اللبنانيدار ال ،الطبعة الأولى ،لاقتصاد النقدي والمصرفيبسام الحجار،ا  1  

.225ص  ،2007،، دار زهران للطباعة والنشر، عمانالنقود والمصارف والنظریة النقدیةناظم محمد نوري الشمري،   2  

.112ص  ،مرجع سبق ذكره ،حسین بني هاني  3  
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  التجاریة المصاریف: ثانیا

        :1جانبین مناستها الائتمانیة في عرض النقد من خلال سیالمصاریف التجاریة  تؤثر

 ؛حجم الاحتیاطات 

 التوقعات. 

المتاحة  رصدة النقدیةالأفكلما زاد حجم الاحتیاطات التي تحتفظ بها المصارف التجاریة كلما انخفضت 

لأرصدة النقدیة المتاحة حالة ارتفاع االعكس في و  ،ثر عرض النقد بالانخفاضأمن تم یتو ، قراضض الإغر ل

تعلق بالتوقعات فالمقصود بها توقعات یأما فیما ، الارتفاعض الإقراض فإن العرض النقدي یؤدي إلى لغر 

ادة مقدار المستقبلیة على الودائع، فإن توقعت الإدارة المصرفیة زی المسكوكات دارة المصرفیة بالنسبةالإ

سحب لذلك یتوجب الاحتفاظ باحتیاطات مناسبة من قبل إدارة المصرف لفإن ، سحب المودعین لودائعهم

التوسع في خلق الائتمان وبالتالي یؤدي  ف علىیالمتوقع من المودعین وهذا یؤدي إلى تقلیص قدرة المصار 

  .إلى تقلیص عرض النقد والعكس صحیح

لأخرى هو الفترة الزمنیة التي تحدد مدة اأهم میزة تمیز هذه المصاریف عن المؤسسات المالیة و       

الائتمان، فهذه المصارف تمنح ائتمان قصیر أجل أما المؤسسات المالیة فهي مؤسسات متخصصة تصطلح 

      .2بمنح الائتمان

ضافیة لدیها والقروض دد بمستویات الاحتیاطات الإود یتحعرض النقإن أثر المصارف على 

لها فرصة  بالتالي تتاح و  عرض النقد فإنها تزید من الإضافیةومة، فعندما تخفض البنوك احتیاطاتها المخص

للإقراض، أما القروض المخصومة التي یقصد بها القروض التي یقدمها البنك المركزي للبنوك الأخرى، فهي 

      . 3تتوقف على العلاقة بین تكلفتها وعائدها

  الأفراد : ثالثا

أهمیة تقدم الوعي الادخاري وتقدم العادات المصرفیة للأفراد یؤثر على مكونات عرض النقد وهي  إن

فكلما كانت عادات الأفراد المصرفیة متقدمة كلها زادت ، ة المتداولة خارج الجهاز المصرفيعبارة عن العمل

الوعي الادخاري متقدما لدى الأهمیة النسبیة للودائع الجاریة من إجمالي مكونات عرض النقد، وكلما كان 

یة من إجمالي مكونات الودائع وإجمالي مكونات عرض النقد زادت الأهمیة النسبیة للودائع الجار الأفراد كلما 

                                                           

. 229، مرجع سبق ذكره، ص الشمريناظم محمد نوري   1  

.286ص ،2009القاهرة، مؤسسة شباب الجامعیة، ،د النقدي والدوليالاقتصا ،أحمد فرید مصطفى  2  

.40،41ص  ص، 2005، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرمدخل التحلیل النقدي، محمود حمیدات  3  
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على  ضهما معقولا أن یغیر الجمهور طلبه، وبما أن العملة والودائع الجاریة هما بدائل لبع1في الوقت ذاته

ع الجاریة إذا افترضنا أن الجمهور یرغب في الاحتفاظ بالعملة كنسبة ثابتة العملة كلما تغیر طلبة على الودائ

، 2من ودائعه الجاریة فإن زیادة مبالغ الودائع الجاریة بمقدار ما یزید من طلب الجمهور على العملة أیضا

للعملة المتداولة خارج لنسبة بازیادة الأهمیة  أن أي ،3فكلما زادت هذه الودائع كلما قل النقد في أیدي الأفراد

انخفاض قدرة  دل علىوهذا یرب النقدي إلى الودائع الجاریة یعني في الوقت نفسه التس الجهاز المصرفي

التوسع في منح الائتمان ومن  ثم انخفاض القدرة على زیادة عرض النقد، لأن العلاقة عكسیة ى علالبنوك 

     .4ىبین التسرب النقدي من جهة وعرض النقد من جهة أخر 

  نقدیةنظمة الالأ : المبحث الثالث

النظام النقدي من السلعة التي نتثبت  سما الأنظمة النقدیة المختلفة، ویأخذ العالم عددا من فلقد عر 

وحدة النقد بدلالتها، فإذا تم تثبت عملة الدولة بالنسبة إلى الذهب قیل أنها تتبع قاعدة الذهب وإذا تم ربط 

لة الدولة بأي معدن وإذا لم یتم ربط عم ،قاعدة المعدنیین تبعوالفضة في آن واحد قیل أنها ت العملة بالذهب

  .النظام الورقي تبعقیل أنها ت

نظام المعدن الواحد ثم  ین،نتكلم عن نظام المعدناذ  ،ا المبحث أنواع الأنظمة النقدیةوسنعالج في هذ

  .النظام الورقي

  نظام المعدنیین: المطلب الأول

ترتبط بمقتضاها قیمة النقود بعلاقة ثابتة مع قیمة الذهب والفضة عبارة عن قاعدة نقدیة مزدوجة  هو

     .5في نفس الوقت

   :6بمجموعة من الشروط یمكن تلخیصها فیما یلي الارتباطویتحقق هذا 

 الذهبیة والفضیة على أساس المعدن  ن الذهب والفضة، ویتم تبادل المسكوكاتمعدل قانوني ثابت بی تعیین

 ؛الصافي في كل منهما

                                                           

.229مرجع سبق ذكره، ص ،ناظم محمد نوري الشمري  1  

.224ص  ،مرجع سبق ذكره ،سعد الدین العیسى علي، نزار عبد المنعم السید 2  

. 311، ص 2007،ري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، دار الیازو الطبعة العربیة ،الأساس في علم الاقتصاد ،محمود الوادي وآخرون  3  

.67ص  ، مرجع سبق ذكره،محب خلة توفیق  4  

. 88ص  ،2007الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ،اقتصادیات النقود والمصارف والمال زینب حسین عوض االله،  5  

.48،49ص ص  ،2008مؤسسة شباب الجامعیة، الإسكندریة، ،الاقتصاد النقدي، ضیاء مجید  6  
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 لى إقدم تأن ی الفرد إلى قطع نقدیة مجانا، أي باستطاعة فضةحریة تحویل السبائك من الذهب وال

مقابل ذلك قطع نقدیة من الذهب أو الفضة تعادل  وفضیة، ویأخذ یسلمها سبائك ذهبیةالسلطات النقدیة وأن 

 ؛قیمة السبائك

 ؛الاسمیةتصبح القیمة السلعیة أكبر من القیمة  وكات وتحویلها إلى سبائك حتى لاهر المسكحریة ص 

  الصرف الدولیة، ویجب  أسعار استقرارحریة استیراد وتصدیر المعدن الثمین من أجل المحافظة على

النسبة بین قیمتها تعادل  تداول المعدنیین في نفس الوقت هو استمرار استقرارالتأكید أن العمل الأساسي في 

 الاختفاءه النسبتان فإن المعدن الذي یرتفع قیمته في السوق یمیل إلى ذأما إذا اختلفت ه ،یة والقانونیةالسوق

   .1من التداول

فاء اختمما أذى إلى  التدهورولكن منذ الربع الأخیر من القرن التاسع عشر بدأت قیمة الفضة في 

المعدنیین في التداول جنبا لجنب لعدم  إبقاءمن الصعب في هذه الحالة  كانالذهب طبقا لقانون جریشان، و 

، التي تتحدد عن طریق العرض والطلبتحقیق التعاون بین النسبة القانونیة بواسطة الدولة والنسبة التجاریة 

بح هناك فلجأ الأفراد إلى تصدیر الذهب أو الفضة سعیا وراء تحقیق الربح مما یترتب علیه في النهایة أن یص

انتهى نظام المعدنیین كما انتهى نظام الفضة من  فقدمعدن واحد ونظرا لأن الذهب أكثر ندرة من الفضة إلا 

     .2قبل وبقي نظام الذهب وحیدا في المیدان

المعدن الجید الذي  ام المعدنیین لأن الأمر ینتهي باختفاءنظ انتقدواوهنا یقول الاقتصادیون الذین 

وبذلك یتحول نظام المعدنیین إلى نظام المعدن الواحد، لكن قول ، 3السوقیة عن قیمته القانونیةقیمته ارتفعت 

ن الذي ارتفعت قیمته المؤیدون یختلف تماما عن قول النقاد حیث أنه لیس من الضروري أن یختفي المعد

القیمة السوقیة  ى ارتفاعث تطویر الآثار المترتبة علمن التداول ولتوضیح هذه الحجة نتابع بح االسوقیة كلی

ته ع أن ارتفاع القیمة السوقیة للذهب عن قیم، ففي هذا المثال نتوقأوقیة 17أوقیة  فضة إلى  16للذهب من 

وبالتالي لى شكل سبائك في السوق عوكات الذهبیة وبیعها ال الأفراد على صهر المسكبقإانونیة ینتج عنه الق

وكات الذهبیة عند الحد الذي تعود فیه القیمة المسكوسوف تقف عملیة صك  قیمته في الانخفاض تأخذ

     .4السوقیة إلى التعامل مع قیمته القانونیة

                                                           

.25 ص، مرجع سبق ذكره الحجار،بسام   1  

.25ص ،2005، ة، الإسكندریالحدیث، المكتب العربي والبنوك دالنقو  هاشم،إسماعیل محمد   2  

.45ذكره، صمرجع سبق  ،بسام الحجار  3  

.77ص ،2004 الأزریطة، ،، دار الجامعة الجدیدةأساسیات الاقتصاد النقدي والمصرفيعادل أحمد الحشیش،   4  
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وأخیرا فإن نظام المعدنین، بالرغم من عدم نجاحه كان ضرورة تاریخیة واقتصادیة لظهور نظام المعدن 

  .أو الذهب والتطورات التي لحقت بهالواحد سواء الفضة 

  نظام المعدن الواحد: المطلب الثاني

سمه من امد هذا النظام یستفي ظل نظام المعدن الواحد یكون أساس الوحدة النقدیة  من معدن واحد و 

ا اعتمدت ما إذقاعدة الذهب أ تبعاعتمدت الدولة الذهب قبل أنها تفإذا  ،القطع النقدیة منه كالمعدن الذي  تس

    .1نظام قاعدة الفضة الدولة الفضة قیل أنها تتبع

السلعیة ذات المعدن الواحد من تطورات تحلل هذا  النقد ووفقا لما طرأ على الذهب كممثل لقاعدة

نظام المسكوكات الذهبیة، نظام السبائك الذهبیة، نظام صرف : واقع الأمر إلى ثلاث أنظمة نقدیةالنظام في 

  .بالذهب

  نظام المسكوكات الذهبیة :أولا

یمثل هذا النظام الشكل الأول لقاعدة الذهب، حیث تداولت في ظله المسكوكات الذهبیة على شكل 

ویتم التداول بها فقط ولو تم التداول إلى جانبها ، والعیار تحمل ختم السلطة النقدیةقطع نقدیة مماثلة الوزن 

    .2ظام النقدي یتطلب مجموعة من الشروطتسمى بالنقود النائبة وقیام هذا النودا ورقیة قابلة للإبدال بالذهب نق

  ؛قانون وذلك من حیث الوزن والعیارالتحدید الوحدة النقدیة بموجب 

 كإلى مسكوكات ذهبیة لدى مؤسسات س أي حریة تحویل الذهب من شكله النقدي،ك العملةحریة س 

 ؛النقود

  لدى  كوالسلعي، وذلحریة الصهر بمعنى حریة تحویل الذهب من شكله النقدي إلى شكله المعدني

 ؛مؤسسات صهر المعدني

 ؛قابلیة تحویل العملة المتداولة إلى النقود الذهبیة بالسعر القانوني الثابت للذهب 

 حریة استیراد وتصدیر الذهب. 

ضروریة لتحقیق التعادل بین القیمة التجاریة والقیمة القانونیة للوحدة النقدیة وكذا  إن هذه الشروط

  .سعر الذهب محلیا وسعره في الخارجتعادل بین تحقیق ال

  

  

                                                           

.51ص ضیاء مجید، الاقتصاد النقدي مرجع سبق ذكره،  1  

.32ص ،2003قسنطینة، الطبعة الأولى، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، ،الاقتصاد النقدي والمصرفيمحمود سحنون،   2  
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  ةنظام السبائك الذهبی: ثانیا

في نما فقط إ و  ،عملة ذهبیة قطع ویعني أن الأوراق النقدیة لم تعد قابلة للتحویل إلى ذهب في شكل

      .1یحدده القانون نین قدر مععمنها  السبیكةشكل سبائك ذهبیة لا تقل وزن 

وظیفة كوسیلة للتبادل، بمقیاسا للقیمة إلا أنه لا یحتفظ ففي ظل نظام السبائك الذهبیة یبقى الذهب 

ویلاحظ أن جمیع المخزون الذهبي في دولة ما  ،ستعماله الداخليوهذا من شأنه أن یؤدي إلى توفیر في ا

في البنك المركزي الذي یحافظ على قیمة العملة بالنسبة للذهب، ومن هنا تبدأ الدولة في  أنها یحتفظ به

فرض القیود على حركة الذهب في سعیها للاحتفاظ به للمعاملات الدولیة، ومن ثم تسعى لتقلیل الاكتفاء له 

     .2لیةمن جانب الأفراد ولا یسمح إلا بتصدیر الكمیات الكبیرة منه بهدف تسویة معاملة دو 

ویهدف هذا النظام بمقارنة مع نظام المسكوكات الذهبیة إلى عدم تداول المسكوكات والحفاظ على  

النقدي في مقابلة الاحتیاجات التبادلیة وتسویة  الاختناقالاحتیاطي الذهبي في استعماله وتجنب أزمات 

  :3منهاالمدفوعات بالإضافة إلى أنه یمكن من تحقیق مجموعة من النتائج نذكر 

 ؛النقدي على شكل مسكوكاتفي التداول  ن كانألدى السلطات النقدیة بعد  تجمیع الذهب 

  مكانیة السحب من هذا ن إكبیر لأ يلذهبااجة إلى الاحتفاظ بالاحتیاطي بحلم تعد السلطات النقدیة

 ؛دودةحالاحتیاطي م

 إن ربط عملیة إبدال النقود الورقیة بالذهب بوزن سبیكة معینة، كان یقلل من فرص  أي  مكافحة الاكتناز

، وبشكل عام فإن هذا النظام قد نجح في تثبیت قیمة النقد 1928حصول الأفراد على الذهب واكتنازه وفرنسا 

  .1924بالنسبة للذهب في كل ألمانیا 

  نظام الصرف بالذهب: ثالثا

نسبة بوإنما ترتبط  ،قیمة الوحدة النقدیة لبلد ما على أساس الذهب مباشرة في ظل هذا النظام لا تتحد

  ، الحالة في شكل عملات هعملة في هذثابتة بعملة بلد آخر یسیر على نظام السبائك الذهبیة ویكون غطاء ال

      .4أو سندات حكومیة

     :5فر مجموعة من الشروط نذكر منهاویقوم هذا النظام بتو 

                                                           

.82 ص، زینب حسین عوض االله، مرجع سبق ذكره  1  

.105ص  ،1999،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،مبادئ النقود والبنوكمحمد محمود شهاب،  أسامة محمد الفولي،  2  

.35ص  ،مرجع سبق ذكره محمود سحنون، 3  

.25سبق ذكره، ص  ع، مرجالحجار بسام  4  

.34ص  ،مرجع سبق ذكره ،محمود سحنون  5  
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 ؛خیر مرتبط بالذهبد أجنبي هذا الأالنقدیة الوطنیة بالنسبة إلى نق تعریف الوحدة  

  نقد أجنبي بالسعر المحدد بإبدالها عند الطلب بما تقابلها من ) النقود الورقیة(تعهد السلطة النقدیة  لحاملها

 ؛قانونیا

 ؛د الأجنبي لمواجهة طلبات الإبدالالسلطة النقدیة تحتفظ باحتیاطي كاف من النق 

 حامل النقد المحلي(وبأي كمیات  السلطات النقدیة بالإبدال في أي وقت تسمح(. 

 ،التي تصدرها إلى ذهب تو نكوفي هذا الصدد نجد أن السلطات النقدیة غیر ملزمة بتحویل أوراق البن

ملزمة بتحویلها إلى عملات أجنبیة یمكن تحویلها في بلدها الأصلي إلى ذهب، فالعملة نجد بأنها  مع ذلكو 

     . 1وطنیة ترتبط هنا بالذهب ارتباطا غیر مباشر عن طریق عملة أجنبیة مرتبطة بالذهبال

  الورقيالنقد نظام  :المطلب الثالث

الورقیة غیر قابلة للتحویل إلى  تهعمل أننظام نقدي لا یرتبط بالذهب بأي شكل من الأشكال حیث هو 

ولیس لها قوة شرائیة ثابتة بالنسبة للذهب، حیث تستمد قوة إبرائها من التشریعات والقوانین الملزمة  ،الذهب

یز تمتة على النقود الورقیة باعتبارها النقود الإلزامی اسم، ففي ظل هذا النظام یطلق 2لقبول هذه العملة

    :3الخصائص التالیةب

 قانون على عكس بل تستمد قوتها من قوة ال ،من الورق كقطعة االورقة النقدیة لا قیمة لها بحد ذاته

 ؛المسكوكات النقدیة

 ار كمیة مطلوبة منها عند إصد في وسع الحكومةتثابتة طالما لن  رالقوة الشرائیة للورقة تعتبر غی

 ؛الضرورة

  سائدةال الاقتصادیةعلى قرار السلطات النقدیة الذي یعتمد بدوره على الظروف  قفحجم الكتلة النقدیة یتو. 

الورقي على قانون تصدره الدولة وتحدد بموجبه وحدة النقود المتداولة دون تعریف قیمتها  یركز النظامو 

البنك  سلعة من السلع، كما لا توجد علاقة بین النقود المتداولة والاحتیاطات الذهنیة التي قد تحتفظ بها

نها قاعدة نقدیة قانونیة، ویصبح الواجب أ المركزي، حیث لا یمكن تحویل نقود قانوني، وأي قاعدة نقدیة ورقیة

على المواطنین قبول التعامل بالنقود الورقیة ثقة منهم في الجهة التي تصدرها لأنها ذات إبرام قانوني غیر 

تحاسب النقدیة بنفسها ولیس محدد لأغراض المدفوعات المختلفة، وتعرف قاعدة النقود الورقیة أنها وحدة 

تحددت قیمة النقد الورقیة بكمیة ذهب واحتفظ البنك بسبائك ذهبیة كاحتیاطي  سلعة معینة، وإذا حدث أن

                                                           

.106ص  مرجع سبق ذكره، مجدي محمود شهاب، أسامة محمد الفولي،  1  

.212ص  مرجع سبق ذكره، حربي عریقات، إسماعیل عبد الرحمان،  2  

.72ص خبابة عبد االله، الاقتصاد المصرفي، مرجع سبق ذكره،  3  
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فإن الهدف من ذلك هو أن تكون القوة الشرائیة للنقد سواء كانت عملة أو نقود ودائع  ،جزئي مقابل العملة

      .1)الذهب(متساویة مع قیمة النقد الأساس 

حاجة  وذلك بإصدار  ،دیث من قبل الجهاز المصرفيویتطلب هذا النظام إدارة نقدیة حكمیة واهتمام ح

     .2بما یحافظ على قیمتها واستقرار سعر صرفها العالمي من العملة المتداولة  لیةلفعالاقتصاد ا

نه لیس من المصلحة أن یترك أمر إصدار النقود الورقیة إلى الهیئات الخاصة بأ وقد وجدت الدولة 

یؤثر في النشاط الاقتصادي وبالتالي فقد أدى ذلك إلى أن الدولة نقلت حق والأفراد، حیث أن هذا الإصدار 

التي شهدها ، إزاء هذه التغیرات 3الإصدار لنفسها وأعطت  امتیاز الإصدار للبنك الدولة أو بنك الحكومة

الورقیة ود الورقیة وانقطعت الصلة بین النق النظام النقدي وأصبح قائما على النقود تأثرالنظام الاقتصادي 

عملة ورقیة إلزامیة تتمتع  الداخلالنقدیة إلى الذهب، كما تتداول في  الأوراقوالذهب، فلا یمكن تحویل 

بالأوراق الحكومیة والعملات الورقیة الأجنبیة، ولا یحول  تو كنبصفتي القانونیة والنهائیة، وتغطى أوراق البن

زاد النظام الورقي تمكنا في قیادة الحیاة  لذلك ،4من الغطاء النقدي اهذا إمكانیة أن یكون الذهب جزء

أدى إلى خلق  أماوهذا  ،ید من القروض من البنوك المركزیةالاقتصادیة بلجوء الحكومات إلى طلب المز 

 أدىالنقدي، مما  الإصدارإفراط في  تدجیة، و باول النقدي الورقي بدون تغطیة ذهكمیات إضافیة من التد

أصبحت السیاسة النقدیة جزءا لا ، حیث تداول وتدخلت السلطات النقدیةإلى إضعاف ثقة الأفراد في النقد الم

وحاجة  نسجمنقدیة بما ییقوم البنك المركزي بإصدار الكتلة ال إذ، السیاسة الاقتصادیة للحكومات یتجزأ من

      .5الاقتصاد

في الختام یجب أن نذكر أن هذا النظام یمثل بالمقارنة مع الأنظمة السالفة الذكر درجة أرقى في سلم 

التطور النقدي، فلم یعد في ظله قبول الجمهور للنقود المتداولة مستمدا من قیمة السلع، ولكن بالرغم من 

  .ثروة ذات السیولة الكاملةكشكل من أشكال ال یعتبرهانعدام القیمة السلعیة لهذه النقود فالجمهور 

  

  

  

                                                           

.57ص ،مرجع سبق ذكره ، نزار سعد الدین العیسى،عبد المنعم السید علي  1  

.52ص مرجع سبق ذكره، رمزي یاسین یسع أرسلان، هیل عجمي جمیل الجنابي،  2  

.107 ص، 2007، الإسكندریة ،الدار الجامعیة ،اقتصادیات النقود والبنوك الأساسیات والمستحدثات ،عبد المطلب عبد الحمید  3  

.82ص  ،2005بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ،الطبعة الأولى ،مقدمة في الاقتصاد النقدي والمصرفي سوزي عدلي ناشد،  4  

.36ص  محمود سحنون، مرجع سبق ذكره، 5  
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  خلاصة الفصل

یه النقود وصولا إلى فمن خلال هذا الفصل الذي تناولنا فیه كل ما یتعلق بالمعروض النقدي بدایة بما 

  .أنظمة المعروض النقدي

ویتكون من  ،تعرفنا على المعروض النقدي بأنه تلك الكمیة من النقود المتوفرة في فترة زمنیة معینة

بالإضافة إلى النقود الودائع ، والنقود المساعدة الصادرة عن الخزینة ،النقود الورقیة الصادرة من البنك المركزي

 ،M1 إلى مجمعات نقدیة فهناك المجمع التي تحدثها البنوك التجاریة، كما انه ینقسم حسب درجة السیولة

M2، M3، Mوالتي تكون سبب في إصدار الكتلة النقدیة ، كما أن هناك مقابلات للمعروض النقدي.  

 وأخیراالأنظمة النقدیة النقدي تتمثل في نظام المعدنین ونظام المعدن الواحد  وكذلك توصلنا إلى أن

  .نظمة النقدیة هم الأأن نظام النقد الورقي والذي یعتبر م

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

أثر السياسة النقدية  :الثالثالفصل 

حالة  -على ضبط المعروض النقدي

  )2013-2000( - الجزائر 

 ينشأة وتطور الجهاز المصرف: المبحث الأول

  الجزائري

مسار السياسة النقدية وأثرها : المبحث الثاني

  على ضبط المعروض النقدي في الجزائر

أثر السياسة النقدية على : المبحث الثالث

  ائرالمتغيرات الإقتصادية في الجز 
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    تمھید

بعد التطرق إلى الجانب النظري لهذه الدراسة من خلال الفصلین السابقین، جاء هذا الفصل التطبیقي 

الجوانب إسقاط محاولة منا ) 2013- 2000(لمنتقاة لنتطرق فیه لدراسة حالة الجزائر وذلك خلال الفترة ا

كذلك مدى مساهمة الإصلاحات في النظام البنكي منذ الإستقلال في  ،النظریة وتطبیقها على حالة الجزائر

  .أداء السیاسة النقدیة

وبهدف التعرف على واقع السیاسة النقدیة ومدى مساهمتها في ضبط المعروض النقدي في الجزائر، 

المبحث و   ص لتطور النظام المصرفي الجزائري قسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، المبحث الأول خص

الأخیر لهذه الدراسة فسنتطرق فیه لأثر في الجزائر، أما المبحث الثالث و لمسار السیاسة النقدیة الثاني 

  .السیاسة النقدیة في الجزائر على المعروض النقدي مركزین على فترة الدراسة
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  تطور الجهاز المصرفي الجزائري: الأول المبحث

لتراب ستقلال بوجود عدد من البنوك موزعة عبر كافة اقبل الإلقد تمیز النظام المصرفي الجزائري 

حتلال الفرنسي، أما بعد الاستقلال فقد ورثت الجزائر نظام مصرفي واسعا الوطني كانت تخدم مصالح الإ

نتیجة لذلك فقد واجهت الجزائر وضعا  ،قتصادي لیبراليإاس نظام قائم على أسفرنسي مملوكا لرأس المال ال

اقتصادیا صعبا بسبب النتائج التي ترتبت عن حرب التحریر ومن جهة مغادرة الإطارات الفرنسیة المسیرة 

إلى إقتصاد  نتقال من الإقتصاد المخطط لتلك البنوك، الأمر الذي أدى بالدولة الجزائریة إلى بدل جهود للإ

لى تقسیم هذا المبحث الى ثلاث مطالب، یتناول د والقرض لذلك ارتأینا إق وخاصة بعد صدور قانون النقالسو 

المطلب الأول نشأة النظام المصرفي الجزائري أما المطلب الثاني فخصص للجهاز المصرفي بعد الاستقلال 

  .والقرضن النقد عد قانو بوالمطلب الثالث ندرس فیه تطور الجهاز المصرفي 

  نشأة النظام المصرفي الجزائري قبل الاستقلال: لمطلب الأولا

ستعماري، فالبنوك ارة عن امتداد للنظام المصرفي الإالجزائري كانت عبإن نشأة النظام المصرفي 

للمجلس الوطني للقرض وبنك فرنسا، وهذا بالرغم من  والوكالات التي نشأت آنذاك في الجزائر كانت تابعة

وجود المجلس الجزائري للقرض وبنك الجزائر، كما أن إدارة و رقابة النشاط المصرفي كانت انعكاس للقرارات 

لى ضرورة إنشاء واستقرار بعض البنوك إوقد أدى نمو بعض الأنشطة التحویلیة في الجزائر ، الصادرة بفرنسا

نظام المصرفي في هذه الحالة یتضمن شبكة واسعة وهامة من البنوك یتجاوز عددها العشرین فیها، فكان ال

  :، وهي باختصار على الشكل التالي1بنكا، أغلبها من جنسیة فرنسیة

  بنك الجزائر :أولا

، تحت شكل مؤسسة خاصة ولكن مع 1851أوت  04تم إنشاء بنك الجزائر بموجب القانون المؤرخ في 

ونس، حیث تم ، وبهذا التاریخ أصبح بنك الجزائر وت1946الإصدار النقدي، وتم تأمیمه سنة  سلطة مراقبة

، ولكن هاتین الهیئتین لم تعملا باستقلالیة 1947جانفي  16بتاریخ CAC) (إنشاء المجلس الجزائري للقرض 

لیمات عفي الجزائر تعمل بتتواجدة معن النظام المصرفي الفرنسي، لأن النظام كان كله تابعا لفرنسا والبنوك ال

  .البنوك الموجودة بفرنسا

                                           
، مذكرة ماجیستیر، تخصص بنوك وتأمینات، )حالة الجزائر( آلیات مراقبة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتهاحوریة حمني،   1

  . 4، ص 2006قسم العلوم الإقتصادیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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  البنوك التجاریة: ثانیا

  .أغلب هذه البنوك من جنسیة فرنسیة، وتعمل بأوامر البنوك الرئیسیة الفرنسیة 

  بنوك الأعمال: ثالثا

  :1تتشكل من ثلاث بنوك وهي 

   التحتیة؛كیة العقاریة وتدعیم أشغال البنى بغرض تشجیع المل 1881القرض الجزائري الذي تأسس عام 

  ؛1911حر الأبیض المتوسط تأسس عام البنك الصناعي للجزائر والب 

  بنك فرنسا والبلاد المنخفضة. 

  المصارف العامة وشبه العامة: رابعا

  :بكة التالیةشوتضم ال 

 .وظیفته منح القروض العقاریة للأفراد ومؤسسات الدولة :القرض العقاري - 1

أنشئ بغرض تمویل الاكتشافات النفطیة في الجزائر مع الإشارة أنه توقف عن النشاط : القرض الوطني - 2

 .عند استقلال الجزائر

 .یتعامل مع الهیئات المحلیة والمؤسسات الحكومیة دون الأفراد :صندوق الودائع والضمانات - 3

 .بهدف دعم الدولة لتمویل مشتریاتها 1940تأسس عام  :لأسواق الدولة الصندوق الوطني - 4

 .بغرض تمویل عملیات التجارة الخارجیة 1954تأسس عام : سي للتجارة الخارجیةنالفر  البنك - 5

   مؤسسات إعادة الخصم: خامسا

ویمثلها الصندوق الباریسي لإعادة الخصم، مهمته تنحصر في التعامل مع البنوك ومنح القروض لها        

  .یتعامل مع الأفراد ولا

  المؤسسات التعاضدیة: سادسا

  .حي وهي كلها بنوك فرعیةلاالقطاع الف ولموتضم المؤسسات التي ت

                                           
  .153، ص 2008، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محاضرات في إقتصاد البنوكشاكر القزویني،   1
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  الشبكة التقلیدیة:سابعا

وتهتم بتمویل القطاع التقلیدي، وتشمل فئتان حیث تهتم الفئة الأولى بتمویل القطاع الفلاحي، والأخرى  

  .تهتم بتمویل القطاع الحرفي

یرة صوظیفتها منح القروض القل تعاونیات، و مثل شركات الفلاحیة للإحتیاط على شك: القرض الفلاحي - 1

 .أو المتوسطة، وكذلك توریدات بعض الخدمات الخاصة مثل تأجیر المعدات

وهدفه تقدیم قروض استهلاكیة وقروض خاصة بالقطاع الحرفي، وقروض الخدمات : القرض البلدي - 2

 .1البسیطة

  الجهاز المصرفي الجزائري بعد الاستقلال و قبل قانون النقد والقرض: الثاني المطلب

بعد الاستقلال سعت الجزائر إلى استرجاع كامل سیادتها المالیة والنقدیة، بإنشاء الهیاكل الضروریة 

ومصرفي بسط كامل سیادتها على السلطة النقدیة لبناء نظام مالي و للخروج بسرعة من تبعتها للبنك الفرنسي، 

  .وطني یتماشى مع اختبارات الدولة الجزائریة

     1970 - 1962الجهاز المصرفي الجزائري في الفترة : أولا

  :وأهم ما میز هذه الفترة ما یلي

وقد أوكلت ، 1962أوت  8لقد تم إنشاء الخزینة العمومیة الجزائریة بتاریخ : إنشاء الخزینة العمومیة - 1

یفة الخزینة، وقد أعطیت لها صلاحیات واسعة في ما یخص منح ظة بو إلیها الأنشطة التقلیدیة الخاص

من  قروض الإستثمار للقطاع الإقتصادي، وقروض التجهیز للقطاع الفلاحي والذي لم یستفد من مبالغ مهمة

   .اللازمة لنشاطه ولذلك نجدها تولت مهمت تمویل البرامج التنمویة التي حددتها الدولة طرف الهیئات البنكیة 

 13بتاریخ  144 - 62تم إنشاؤه بموجب قانون رقم  :)بنك الجزائر حالیا( إنشاء البنك المركزي الجزائري - 2

، على شكل مؤسسة عمومیة  وطنیة ، تتمتع 1963، وقد بدأ نشاطه في الأول من جانفي 1962دیسمبر 

  .بشخصیة معنویة واستقلال مالي، حیث یزود باقي المؤسسات بالسیولة

                                           
، الملتقى الوطني الدولي حول الأداء )مداخلة(، أداء النظام المصرفي الجزائري من قبل الاستقلال الى فترة الاصلاحات صالح مفتاح  1

  .1،2، ص ص 09/03/2005-08لة، الجزائر، ق، جامعة ور المتمیز للمنظمات والحكومات
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، وقد أسندت له 1حافظ ومدیر عام یتم تعیینهما بمرسوم رئاسي وباقتراح وزیر المالیةویرأس البنك م

   :2المهام التالیة

 ؛إصدار العملة الوطنیة مع الإحتكار التام لها 

  ؛تسییر إحتیاطات العملة الأجنبیة والذهب بیعا وشراءا واحتفاظا 

  الصلاحیات التي تمنح للبنوك خصم السندات العمومیة، لذلك یتبین أن البنك المركزي منحته  إعادة

  .المركزیة لكونه بنك البنوك وبنك الحكومة وبنك الإصدار

  :وتتجلى ذلك من خلال: والمالیة نشاء المؤسسات المصرفیةإ - 3

ماي  07المؤرخ في  165 - 63تأسس بموجب القانون رقم :  CAD إنشاء الصندوق الجزائري للتنمیة   - أ

ي تقدیم القروض تتمثل فف، لیحل محل البنوك الفرنسیة الكبرى التي توقفت عن النشاط، أما مهامه 1963

والمخطط  1969 - 1967ي جل، وازدادت مهامه خاصة مع بدایة تطبیق المخطط الثلاثمتوسطة وطویلة الأ

عدیدة، قطاعات  في ، كما أسندت إلیه مهمة تمویل الاستثمارات المنتجة)1974 - 1970(ول الرباعي الأ

تغییر  ، وفي هذه السنة طرأ1971لى غایة وبقي یزاول نشاطه تحت هذا الإسم إوتسییر میزانیة التجهیز 

  .على القانون الأساسي للصندوق وتحول اسمه إلى بنك الجزائر للتنمیة

 227 - 64تأسس هذا الصندوق بموجب القانون رقم : لصندوق الوطني للاحتیاط والتوفیرإنشاء ا   -  ب

فراد، وفي مجال القرض فإن مهمته امه في جمع الإدخار للعائلات والأ، تمثلت مه1964أوت  10وذلك في 

یتحول تمثلت في تمویل البناء والجماعات المحلیة، وبعض العملیات الخاصة ذات المنفعة العامة قبل أن 

  .3إلى تمویل السكن 1971ابتداءا من 

  

  

 

                                           
  .180،181، مرجع سبق ذكره، ص ص الاقتصاد المصرفيعبد االله خبابة،   1

2 Ammour Benhalima, le systeme bancaire Algérien text et réalité,2emeeditions, Dahlab,Alger ,2001,P45.  

دراسة تحلیلیة للآثار الاقتصادیة لسیاسة الصرف ( ، سیاسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسیاسة النقدیةلحلو بوخاريى موس 3

  .246، ص 2010حسن العصریة، بیروت، ، الطبعة الأولى، مكتبة )الأجنبي
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   قامة البنوك التجاریةإ تأمیم البنوك الأجنبیة و  - 4

  :التالیة التأمیم البنوكنتج عن مرحلة 

، 1966في جوان  178 -66أنشأ هذا البنك بموجب المرسوم الرئاسي  :BNAلبنك الوطني الجزائري ا  - أ

البنك الوطني التجاري والصناعي في  ،العقاري الجزائري التونسيالقرض : نتیجة تأمیم البنوك الأجنبیة التالیة

  .إفریقیا، البنك الباریسي الهولندي، مكتب الخصم بمعسكر

قتصاد الوطني وتلبي الحاجیات التمویلیة لشتى ا البنك على مبادئ مالیة تخدم الاارتكز هذوقد 

 قتصادیة العمومیةمنح القروض للقطاعات الإبجمع المدخرات الوطنیة و كما یقوم أیضا  ،1القطاعات

  .، وأغلبها قروض قصیرة الأجل)صناعیة وزراعیة(

المعدل  30 - 66بموجب القانون رقم  1966دیسمبر  29أنشئ بتاریخ : CPAالقرض الشعبي الجزائري   -  ب

القرض الشعبي الجزائري، : ، وجاء لیحل محل البنوك الشعبیة التالیة1967 ماي 11بتاریخ 75 - 67بالأمر 

الجزائري المصري الصندوق المركزي الجزائري للقرض الشعبي، شركة مرسیلیا للقرض، البنك المختلط 

ة والمهن الحرة ییقوم بجمع الودائع وتمویل الصناعات المحلیة والتقلیدكما  ،2للتسلیف والشركة الفرنسیة

ة الإئتمان للإدرات المحلیة وتمویل مشتریات الولایة حلى منوالصید البحري والري، بالإضافة إ لسیاحةوا

  .والبلدیة والشركات الوطنیة

ك على إثر تأمیم البنو  1967أكتوبر  01جاء تأسیس هذا البنك في  :BEAالبنك الجزائري الخارجي  -ج

، قرض الشمال، بنك الصناعة الجزائریة والبحر الأبیض العامةي، الشركة القرض اللیون: الأجنبیة التالیة

ولى خاصة بالودائع والإقراض، والثانیة خاصة الأ: تمثل دوره في مهمتین أساسیتین وبالتالي ،المتوسط

  .3عتمادات لعملیات الإستیراد وإعطاء ضمانات للمصدرین الجزائریینجارة الخارجیة، كما یمكن له منح إبالت

  

  

                                           
ماجیستیر، قسم علوم  ، مذكرة)دراسة حالة الجزائر (ابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعاییر قر  آلیة موسى مبارك أحلام، 1

  .166، ص 2005نقود ومالیة، جامعة الجزائر،  تخصصالتسییر، 

.184ص  ،ذكره مرجع سبق ،الاقتصاد المصرفي ، عبد االله خبابة 2  

  .247، مرجع سبق ذكره، ص لحلو بوخاريى موس 3
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  إصلاحات السبعینات والثمانینات: ثانیا

السبعینات  إصلاحات خلالمن المصرفي وذلك قامت الجزائر بإصلاحات هامة في الجهاز 

  :والثمانینات

یونیة دأثقلت بالمالتي  ؤسسات العمومیةنظرا للعجز الكبیر الذي أحدثته الم: إصلاحات السبعینات -1

بهدف إزالة الإختلال وتخفیف الضغط على  1971جذري في بدایة  مما تطلب القیام بإصلاح المصرفیة،

العمومیة في تمویلها للإستثمارات، وتمیز هذا الإصلاح بنظرته الجدیدة لقضیة تمویل قطاعات  ةالخزین

  :1الإقتصاد الوطني وبذلك أصبح القطاع المالي یتمیز بثلاث ممیزات أساسیة وهي

 مركزیة نظام التمویل؛ 

 بنك تجاري في تمویل قطاع معین؛  عن فكرة تخصص كل الإستغناء 

  إعطاء دورا أكبر للخزینة العمومیة بتمركز نظام التمویل في یدها فأصبحت الخزینة تلعب دور الوسیط

  .المالي، مما یعني هیمنتها ومركزیة الموارد لدیها

ي للتنمیة، ففي الحقیقة إلى تفعیل دور الصندوق الجزائر  1971سنة لولقد ادى أیضا الإصلاح المالي 

إن هذا الأخیر لم یتمكن عند إنشاءه من تنشیط الإدخار عملیا، حیث اقتصر نشاطه في البدایة على دور 

أصبح یحتفظ لوحده بحق تسییر عملیات میزانیة  1970أمین الصندوق یدار تحت وصایة وزارة المالیة، منذ 

البنك الجزائري للتنمیة، والذي كان یمول الاستثمارات إلى  1972تحولت هذه المؤسسة رسمیا سنة . التجهیز

المنتجة التي تتقدم بها المؤسسات العمومیة، إما بمنحه قروضا من موارده المالیة الخاصة، أو تقدیم قروض 

  .طویلة الأجل على الموارد المالیة للخزینة العامة لتمویل المشاریع ذات الصبغة الاستراتیجیة

عتبار للمؤسسات إعادة الإح العدید من الإجراءات التي كانت تهدف إلى ا الإصلاولقد عرف هذ

وتماشیا مع هذه الإصلاحات تم إنشاء هیئتین مصرفیتین ها، وإمكانیة تحقیق التوازن لتسییر  العمومیة العاجزة

  :هماوزارة المالیة تتكفلان بتسییر البنوك ومراقبة وإدراة القروض، تعملان تحت وصایة 

تقدیم الآراء والتوصیات والملاحظات في مسائل النقد : منها نذكرأسندت له مهام عدیدة : مجلس القرض - أ

والقرض، ویهتم كذلك ببحث فرص إنماء الموارد المالیة للدولة، واقتراح كافة التدابیر التي تؤدي إلى توزیع 

المالیة عن وضع النقد  مصادر الإدخار والتمویل للإقتصاد الوطني، كما یقوم بتقدیم تقاریر دوریة لوزیر

                                           

.115موسى مبارك أحلام ، مرجع سبق ذكره ، ص  1  
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ي في البلاد، مع تقدیم الإقتراحات التي دوالقرض وكافة الأمور المحتملة، والتي تنعكس على الوضع الإقتصا

  .1تخص هذا المجال

  :2منها أسندت لها هي أیضا مهام عدیدة: للجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیةا- ب

 التقاریر إلى وزیر المالیة تتضمن كل الملاحظات والآراء والتوصیات ذات الطبعة المصرفیة، وكل  رفع

 المهن التي ترتبط بها؛

  اقتراح طرق تنفیذ البرامج الاستثماریة بسرعة وبفعالیة، كما یبحث أیضا في طرق خلق الانسجام بین

 رفیة وتنسیق النشاطات فیما بینها؛المؤسسات المالیة والمص

 توحید طرق العمل المحاسبیة والإداریة وكیفیة جمع المعطیات أو حتى في دراسة منح القروض. 

، فقد تم إلغاء 1971تم التراجع عن هذه المیادئ التي جاء بها إصلاح  1978ولكن ابتداءا من عام 

في تمویل جل، وحلت الخزینة محل النظام البنكي بواسطة القروض البنكیة متوسطة الأتمویل المؤسسات 

الإستثمارات العمومیة المخططة بواسطة قروض طویلة الأجل، وقد أدت هذه السیاسة غالبا الى اعتزال 

ف من الضغوط الموجودة على یوظیفة البنوك ودورها في إطار محاسبي على الرغم من أنها جاءت لتخف

في هذا المجال، وقد وأصبحت نشاطاتها تمیز بالسلبیة  في توزیع القرض مع تعاظم دور الخزینة خزینتها 

  .إرادتها في تعبئة الإدخار أدى ذلك الى ضعف

) 1985 - 1982(الإصلاحات ثلاث مراحل، تمیزت المرحلة الأولى  هعرفت هذ: إصلاحات الثمانینات - 2

ا مرحلة المصادقة على نظام البنوك والقروض في عام بإعادة هیكلة بعض المؤسسات المصرفیة، ثم تلیه

  .19883، وأخیرا قانون استقلالیة البنوك سنة 1986

شهدت المنظومة المصرفیة الجزائریة في بدایة الثمانینات : )1985 -1982(إصلاحات إعادة الهیكلة  -أ

عنهما بنكان تجاریان عمومیان إعادة هیكلة كل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي لجزائري، انبثق 

  .بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، وبنك التنمیة المحلیة: هما على التوالي

                                           
  .116 نفس المرجع ، ص  1

تخصص  ماجیستیر،مذكرة ، )2009 -2000(السیاسة النقدیة ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة إكن لونیس،  2

، 147، ص ص 2011، 03جامعة الجزائر  ،العلوم الاقتصادیة ،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییرنقود وبنوك ، قسم 

148.  

  .120موسى مبارك أحلام، مرجع سبق ذكره، ص  3
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  والتنمیة الریفیة بنك الفلاحةBADR:  بمقتضى  1982- 03-13تأسس هذا البنك بتاریخ

طاع یتولى مهمة تجمیع الودائع سواء كانت جاریة أو لأجل ویقوم بمنح قروض للق) 82/206(المرسوم

   .1في الریفالفلاحي والحرفي وتمویل الأنشطة 

 اذ تولى مهمة  1985أفریل  30المؤرخ في  85- 85سس بموجب المرسوم رقم تأ: لمحلیةبنك التنمیة ا

  .2تجمیع الودائع بالإضافة إلى تقدیم القروض لصالح الجماعات والهیئات العامة المحلیة

أوت  19المؤرخ في  12- 86القانون رقم بموجب : 1986ن نظام القروض والبنوك لسنة قانو   -  ب

محددا بوضوح ، الذي جاء بإصلاحات جذریة للمنظومة المصرفیة البنوك والقرض مالمتعلق بنظا 1986

مع إعادة الإعتبار لدور وأهمیة السیاسة النقدیة في تنظیمها لحجم الكتلة  ،مهام  ودور البنك المركزي والبنوك

الأمر الذي نتج عنه نوع من الاقتصادیة الكلیة،  بتها تماشیا وتحقیق أهداف السالنقدیة المتداولة، ومراق

الاستقلالیة والمرونة في تعدیل أسعار الفائدة المطبقة من طرف البنوك، مع ضبط وتعدیل إجراءات التعامل 

  .ت فیما یتعلق بشروط منح الإئتمانمع المؤسسا

تي تربط مؤسسة الإصدار بالخزینة، إذ أصبحت بالإضافة إلى ذلك أعید النظر في العلاقات ال

  .3ضیقرها مسبقا المخطط الوطني للقر  القروض الممنوحة للخزینة تنحصر في حدود

المؤرخ  06 - 88جاء هذا الإصلاح من خلال القانون رقم : 1988استقلالیة البنوك المركزیة  قانون  - ج

والمتضمن استقلالیة البنوك في إدارة مواردها المالیة و منح القروض، وبذلك أصبحت  1988 جانفي 12في 

 الربح والمردودیة،  البنوك مؤسسات اقتصادیة تهدف إلى تحقیق

  :4إیجاز أهم المبادئ التي تضمنها هذا القانون في النقاط التالیة یمكن

  للاقتصاد والمؤسسات؛تنظیم الجدید إعطاء استقلالیة للبنوك في إطار ال  

 لأجل إحداث التوازن في الاقتصاد؛ دعم دور البنك المركزي في ضبط وتسییر السیاسة النقدیة  

  لالیة المالیة والتوازن المحاسبي؛شخصیة معنویة تخضع لمبدأ الاستقالبنك یعتبر  

                                           

.63، مرجع سبق ذكره، صشاكر القزویني  1  

.191الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  2  
  .122، 121ص  ، ص شاكر القزویني، مرجع سبق ذكره 3

ام المصرفي بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، الجریدةظعلاقة الن منضالمت) 06-88(من القانون 02المادة   4 

.1988جانفي  18،الصادربتاریخ 02الرسمیة،العدد   
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  أسهم أو سندات في إقتناء نسبة من الأصول المالیة للمؤسسات المالیة غیر المصرفیة  توظیفإمكانیة

  عمل داخل التراب الوطني أو خارجه؛صادرة عن مؤسسات ت

  یمكن لمؤسسات القرض أن تلجأ إلى الجمهور من أجل الاقتراض على المدى الطویل، كما یمكنها أن

 .تلجأ إلى طلب دیون خارجیة

النظام المصرفي الجزائري بعد إصلاحات الثمانینات یرتكز على البنك  وعلیه فإن التنظیم الذي خرج به

لجنة (   والذي یعمل جنب إلى جنب مع هیئات الرقابة، المركزي الذي یقف في قمة هرم الجهاز المصرفي

التي تشرف على مراقبة البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة غیر ) مراقبة البنوك والمجلس الوطني للقرض

  .فیةالمصر 

  تطور الجهاز المصرفي بعد قانون النقد والقرض: المطلب الثالث

من بدایة التسعینات تحول مجرى الجزائر سیاسیا واقتصادیا وذلك نحو الإنفتاح على الاقتصاد 

  ،الرأسمالي، وبدأ التمهید للإنذماج في اقتصاد السوق، وتجسد هذا التحول في المجال النقدي والمالي

والذي مثل صدوره منعطفا ، 1990أفریل  14المؤرخ  10 - 90ور قانون النقد والقرض من خلال صد وذلك

  تنشیط وظیفة الوساطة المالیة مع إبراز دور النقد والسیاسة النقدیة، وبهذا جاء بمجموعة من  ةحاسما في إعاد

  :1التدابیر التي تنص على مایلي

  الجزائر، واعتباره سلطة نقدیة حقیقیة مستقلة عن كزي الذي أصبح یسمى بنك منح استقلالیة للبنك المر

 توجیه السیاسة النقدیة في البلاد؛السلطات المالیة، تتولى إدارة و 

  تعدیل مهام البنوك العمومیة وذلك بإلغاء التخصص في النشاط المصرفي، وتشجیع البنوك على تقدیم

لمنافسة، نتیجة انفتاح السوق سواق المالیة ومواجهة االأمنتجات وخدمات مصرفیة جدیدة ودخول 

 .ع المصرفي الخاص الوطني والأجنبيالمصرفیة على القطا

  

  

                                           
  .126، 125أحلام موسى مبارك، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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   1990أهداف ومبادئ قانون النقد والقرض : أولا

أنماطا جدیدة على المصارف لكي لقد جاء قانون النقد والقرض لیكرس : أهداف قانون النقد والقرض - 1

یتماشى مع التطورات العالمیة، وجاء لیعطي نفسا جدیدا لبنك الجزائر من خلال الوظائف التي حددت له 

  : ولعل أهم أهداف القانون تتمثل فیما یلي

 وبنك الدولة؛ رد الإعتبار لبنك الجزائر باعتباره بنك البنوك  

 نبي وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة؛فتح المجال البنكي للقطاع الخاص والأج  

  المؤسسات من خلال إنشاء سوق مالي؛تنویع مصادر تمویل المتعاملین الاقتصادیین و  

  طني لیحرر الخزینة من عبئ منح إنشاء نظام مصرفي یعتمد على القواعد التقلیدیة في تمویل الاقتصاد الو

  كصندوق دولة؛ئتمان ویرجع دورها الا

 بصدور وإنشاء ي وتشجیعه بإجراءات مسهلة وتمهید الأرضیة القانونیة للاستثمار جلب المستثمر الأجنب

 .سوق قانونیة

یقوم قانون النقد والقرض على عدة مبادئ تصب في معظمها إلى إعطاء : مبادئ قانون النقد والقرض  - 2

حد كبیر الصورة التي  لىادئ ارئیسي للإقتصاد، كما تترجم هذه المبالمنظومة المصرفیة مكانتها كمحرك 

من مبادئ قانون النقد والقرض،  أسوف نحاول التطرق الى كل مبدا النظام في المستقبل و سوف یكون علیه

  :وهي كالتالي

بین الدائرتین الحقیقة  تبنى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل : لفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیةا  - أ

والنقدیة ومعنى ذلك أن القرارات النقدیة لم تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على أساس كمي من طرف هیئة 

النقدیة التي تحددها السلطة اللنقدیة بناءا على الوضع النقدي  الأهدافالتخطیط ولكن تتخذ على أساس 

  .1السائد

الخزینة من مهمة تقدیم  10 -90لقد أبعد القانون : قرضال الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة  -  ب

حیث قتصاد لیبقي دورها یقتصر على تمویل الإستثمارات العمومیة المخططة من طرف الدولة، القروض للا

 .2لا یخضع لقواعد إداریة وإنما یرتكز على مفهوم الجدوى الإقتصادیة للمشروعأصبح توزیع القروض 

                                           
  .196الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص  1

  .187بن علي، مرجع سبق ذكره، ص  بلعزوز 2
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لم تعد الخزینة بموجب هذا القانون حرة في اللجوء إلى عملة  :النقدیة والدائرة المالیةالفصل بین الدائرة   - ج

لى البنك المركزي لم یعد یتمیز بتلك التلقائیة ، بل أصبح یخضع وتمویل عجزها عن طریق اللجوء إ قرضال

  :1لبعض القوانین ویسمح لهذا المبدأ بتحقیق مایلي

 المتعاظم للخزینة؛مركزي عن الدور استقلال البنك ال 

 وإلغاء الإكتتاب الإجباري لسندات الخزینة من  یة العامة على التوازنات النقدیةالحد من الآثار السلبیة للمال

التي لا  قبل البنوك التجاریة، وتحدید قیمة السندات العمومیة التي یمكن أن یقبلها البنك المركزي في محفظته

  .االعادیة للسنة المالیة السابقةمن قیمة الایرادات  %20تتعدى نسبة 

دیدة، وبمجيء قانون كانت السلطة النقدیة مشتتة في مستویات ع: إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة-د

وحیدة مستقلة عن دد في تمثیل السلطة النقدیة، وكان ذلك أنه أنشىء سلطة نقدیة علغى هذا التالنقد والقرض أ

سماها مجلس النقد والقرض، اة النقدیة وبالذات في هیئة جدیدة أي جهة كانت وقد وضع عقد هذه السلط

ومستقلة لیضمن تنفیذ هذه السیاسة وموجودة في الدائرة النقدیة انسجام السیاسة النقدیة، وجعلها وحیدة لیضمن 

  .رغم أن هذه الاستقلالیة تبقى نسبیة افدویتفادى التعارض بین الأهلكي یضمن التحكم في تسییر النقد 

ویعني ذلك التمییز بین نشاط البنك المركزي كسلطة نقدیة ونشاط : وضع نظام بنكي على مستویین - ه

یمثل فعلا بنكا للبنوك ویراقب نشاطها ویتابع أصبح البنك المركزي  البنوك التجاریة وبموجب هذا الفصل

لبنوك ویحدد القواعد عملیاتها ویوظف مركزه ملجأ أخیر للإقراض في التأثیر على السیاسات الإقتصادیة ل

وقد ومعاییر تقسیم هذا النشاط بالكیفیة التي تجعله یحقق أهداف السیاسة النقدیة،  ،العامة للنشاط البنكي

  .أبطل قانون النقد والقرض مفعول القوانین المصرفیة التي صدرت قبله

     تنظیم الجهاز المصرفي الجزائري بعد قانون النقد والقرض: ثانیا

بذلك تعدیلات مكانة هامة للسیاسة النقدیة في الاقتصاد فأدخل لقد أعطى قانون النقد والقرض        

وتغییرات مهمة في هیكل الجهاز المصرفي سواء تعلق الأمر بالبنك المركزي أو بمختلف البنوك، كما أتاح 

بنوك الخاصة وهذا ما ، وسمح أیضا بإنشاء الالقانون امكانیة اقامة فروع للبنوك أو المؤسسات الأجنبیة

 :سنقدمه باختصار فیما یلي

                                           
  .187سابق، ص المرجع ال  1
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مؤسسة وطنیة تتمتع " بأنه  11یعرف قانون النقد والقرض بنك الجزائر في مادته : بنك الجزائر - 1

ویخضع بنك الجزائر الى قواعد المحاسبة التجاریة، وتعود ملكیة رأسماله ، "بالشخصیة المعنویة والاستقلالیة

التجاري، ولا یخضع أیضا لأحكام  ذلك فهو لا یخضع للتسجیل في السجلرغم من لاببالكامل للدولة، و 

  .1988جانفي  11في  01 -88القانون 

للبنك استقلالیة في  10 - 90كما یعتبر المسؤول عن تسییر السیاسة النقدیة في الجزائر، وقد منح القانون 

  ونوابه، ت محددة تمثلت في المحافظالتسییر والادارة عن طریق ارساء هیئات منحها المشرع صلاحیا

  .1مجلس النقد والقرض والمراقبین

لقد رخص قانون النقد والقرض لإنشاء بنوك  :البنوك والمؤسسات المالیة المحلیة والأجنبیة - 2

المقاییس  ومؤسسات مالیة، سواء كانت وطنیة أو أجنبیة، باعتبارها مؤسسات قرض بشرط أن تستجیب الى

  .والشروط التي تتحد خاصة بطبیعة النشاط والأهداف المحددة لها

نذكر بنك الفلاحة  1990لمؤسسات المصرفیة التي ظلت تنشط حتى بعد قانون من ا: البنوك التجاریة - أ

رجي، البنك الوطني الجزائري الخاوالتنمیة الریفیة، بنك التنمیة المحلیة، الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، 

  .القرض الشعبي الجزائري

  .صنادیق القرض البلدي، شركات التأمین :نذكر منها: المؤسسات المالیة  - ب

بإنشاء  10 - 90سمح قانون النقد والقرض : البنك التجاري والمؤسسات المالیة الخاصة والأجنبیة -3

لقواعد القانون الجزائري، وكذا حصولها شرط خضوعها مصارف ومؤسسات مالیة خاصة وأجنبیة في الجزائر 

بنك البركة، البنك : على ترخیص من مجلس النقد والقرض، وذلك وفقا لشروط محددة، ومن أمثلة ذلك

  .الإتحادي، البنك التجاري والصناعي الجزائري

  2001تعدیل قانون النقد والقرض سنة : ثالثا

 27الصادر بتاریخ  01-01الأمر رقم على  2001مارس  21لقد صادق المجلس الوطني الشعبي في 

، حیث ادخلت 1990من طرف رئیس الجمهوریة، المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض لسنة  2001فیفري 

  :علیه التعدیلات الأساسیة التالیة

                                           
  .200الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 كما یتم عزلهم بموجب رئاسي أیضا د المدةابه بموجب مرسوم رئاسي غیر محدو یتم تعیین المحافظ ون ،

 وقت تراه رئاسة الجمهوریة مناسبا؛في أي 

  التأكید على فصل مجلس ادارة بنك الجزائر عن مجلس النقد والقرض، حیث كان هذا الأخیر یتمتع

 طة نقدیة؛بصلاحیات سلطتین، باعتباره سلطة اداریة وسل

 عضاء معینین من سبعة أعضاء الى عشرة أة نقدیة من توسیع تشكیلة مجلس النقد والقرض بصفته سلط

 .المختصین في مجال الاقتصاد والقرض والنقد

ضافة الى تنفیذیة ومحافظ بنك الجزائر، بالإوتهدف هذه التعدیلات الى السماح بالتنسیق بین السلطة ال

النواب المعارضین اعتبروا أن ذلك سیؤدي الى تقلیص فصل بین مجلس الادارة والسلطة النقدیة، إلا أن 

لرئیس الجمهوریة لإنهاء مهام وعزل المحافظ ونوابه  ائر، وهذا راجع للصلاحیات المعطاةاستقلالیة بنك الجز 

  .سنوات للمحافظ وخمس سنوات لنوابه تفي أي وقت، بعد ما كانت مدة تعیینه محددة بس

   2003قانون النقد والقرض سنة : رابعا

لقد تمت مراجعة قانون النقد والقرض نظرا للأوضاع الاقتصادیة والمالیة الجدیدة التي عرفتها الجزائر 

  :1والتي تمیزت فیما یلي

 ن الاقتصادیین المحلیین والأجانب؛النمو السریع لعدد المتعاملی 

 بنوك ومؤسسات مالیة؛هور عدة ، وذلك من خلال ظتنوع المجال البنكي والمالي 

 جیة وضرورة تسییرهار الارتفاع السریع للمدیونیة الخا. 

والمتعلقة بالنقد والقرض،  2003أوت  26الصادر في  11 - 03مر وتجدر الإشارة الى أن أحكام الأ

  :الى مایلي تهدفتغییرات والتي  علیه قد أدخلت

 توسیع صلاحیات مجلس النقد والقرض؛ 

  للجنة المصرفیة ودعم استقلالیتها؛یر دور اتعز 

 الشدید في العقوبات  ،ة، لتسییر الحقوق والدین الخارجيانشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة المالی

 لأنظمة التي تحكم النشاط المصرفي؛المخالفین واالمفروضة على 

                                           
  .18 -16ني، مرجع سبق ذكره، ص صمح حوریة  1
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  ك؛منع تمویل المؤسسات التي تعود ملكیتها لمالكي ومسیري البنو 

 عادة البناء الناجمة عن الكوارث الطبیعیة التي تقع في البلدتمویل إ.  

  في ضبط المعروض النقدي في الجزائر  مسار السیاسة النقدیة تطور: المبحث الثاني

والتي ترجع الى طبیعة النظام الاقتصادي لقد مرت السیاسة النقدیة في الجزائر بالعدید من التطورات، 

ادارته على السیاسات الاقتصادیة المطبقة عموما وعلى السیاسة النقدیة بصفة أسلوب المنتهج، الذي ینعكس 

خاصة، ومن أجل ذلك نحاول إبراز مسار تطور السیاسة النقدیة بعد قانون النقد والقرض، وعلیه نقسم هذا 

  :النقدیة حسب ثلاث فترات كالتالي المبحث الى ثلاث مطالب لدراسة السیاسة

  )2000 - 1990(لفترة اسار السیاسة النقدیة في الجزائر خلال م: المطلب الأول

حدثت نقطة تحول هامة في السیاسة النقدیة خاصة بعد صدور قانون النقد والقرض  1990في سنة 

الذي وضع الاستقرار النقدي في صدارة الأولویات، وقد وضع هذا القانون النظام المصرفي على مسار 

  .والسیاسة النقدیةجدید، وإبراز دور النقود 

إن ما یمیز هذه الفترة هو دخول الجزائر في مفاوضات جدیدة مع مؤسسات النقد الدولیة للحصول 

ول في ستعداد الإئتماني الأقد سبق وأن وقعت على اتفاقیة الإ على قروض ومساعدات على الرغم من أنها

ابقتین لجأت السلطات النقدیة لإبرام لستفاقیتین ا، وبعد فشل الإ1991لثانیة في جوان ، ثم ا1998عام 

  .1995تفاق الموسع عام في اطار برنامج الإتفاقیة إ

  1991جوان  ،الثاني ستعدادي الائتمانيالإتفاق الإ: أولا

، 1991جوان  3بتاریخ الدولي ستعداد الائتماني الثاني بین الجزائر وصندوق النقد تم الإتفاق على الإ

، ملیون وحدة سحب خاصة تم توزیعها على أربعة أقساط متساویة 3000تحصلت الجزائر بموجبه على 

ثم القسط الثالث في  ،1991، ثم القسط الثاني في سبتمبر 1991حیث تم سحب القسط الأول في جوان 

  .تفاقیةدها لعدم احترام الحكومة آنذاك لبنود الإغیر أن الرابعة تم تجمی، 1991دیسمبر 
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  :1ما یليفیتفاق وتتمثل أهم أهداف الإ

 ن طریق ضبط أسعار السلع والخدمات؛ترشید الاستهلاك والادخار ع 

  دعم بقابلیة أكبر لتحویل الدینار؛مترشید التجارة الخارجیة 

  تقلیص تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والعمل على تنشیط هذه الأخیرة من خلال دور المؤسسات

 الخارجیة؛تقویة الاقتصاد على مواجهة الصدمات العمومیة والخاصة في تنویع الصادرات بغرض 

  :2تفاق وهيالإالنقدیة في اطار هذا من الاجراءات  مجموعة  ولقد اتخذت الجزائر

 سنة  %12ملیار دینار، أي  41یجعلها في حدود  �2 العمل على الحد من تضاعف الكتلة النقدیة

 ؛1991

  قصد  1991الى مارس  1990الممتدة ما بین نهایة  في الفترة %25تخفیض قیمة الدینار في حدود

 واسعار الصرف في السوق الموازیة؛ سعار الصرف الرسمیةص الفرق الموجود بین أتقلی

 لى إ 1991اعادة الخصم في اكتوبر عام عادة التمویل، إذ تم رفع معدل تعدیل المعدلات المطبقة في إ

 على السحب على المكشوف من طرف البنوكالمطبق وكذلك رفع المعدل  %10.5بدلا من  11.5%

 ؛ %17ب وتحدید سعر تدخل بنك الجزائر في السوق النقدیة   %15بدلا من  %20الى 

 ساسیة وتم تعویضه بالدعم المباشر من خلال المنحتقلیص الدعم الموجه للموارد الأ. 

فاق نتجمید القسط الرابع للإ وهذه الإجراءات تتنافى مع شروط صندوق النقد الدولي مما دفعه الى       

ستعداد الخاصة، ولهذا لجأت الجزائر الى إتفاق جدید وهو الإملیون وحدة من حقوق السحب  75المقدر ب

  .الائتماني الثالث

  :تفاق فسنوضحها من خلال الجدولین الموالیینتطور الكتلة النقدیة خلال هذا الإفیما یخص 

  

  

                                           
          ،قسم العلوم الاقتصادیة ،تخصص نقود ومالیة مذكرة ماستر، دور السیاسة النقدیة في معالجة اختلال میزان المدفوعات،فریدة ملحق،  1

  .83، ص2014جامعة جیجل،  كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،

 العلوم قسم، تخصص اقتصاد كمي مذكرة ماستر، دراسة قیاسة لمدى تأثیر السیاسة النقدیة على التضخم،شنافي خدیجة،  ،خلفي فایزة 2

  .64، ص 2014، جامعة أكلي محند او لحاج، البویرة، رالتسییقتصادیة والتجاریة وعلوم ، كلیة العلوم الاالاقتصادیة
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   لنقدیة ومكوناتها بعد الإتفاق الإستعدادي الثانيتطور الكتلة ا :)04(رقم الجدول

    جملیار د :الوحدة

  البیان   

  

  واتالسن

النقود 

   القانونیة

الودائع تحت 

  الطلب

عرض  

  1Mالنقود 

الكتلة   أشباه النقود

  النقدیة

 �2  

الناتج 

 PIBالوطني

سیولة 

  الاقتصاد

�2/PIB 

1991  157.5  168.7  325  90.27  415.27  862.13  48.16  

1992  184.85  184.9  369.7  146.18  515.93  1074.7  48.00  

1993  

  

211.31  231.9  446.9  180.52  627.42  1189.72  52.73  

  .2012إلى  2003التقاریر السنویة من  ،للجزائر الاقتصادي والنقديالتطور  بنك الجزائر،: المصدر

النقود  وهذا راجع الى نمو، M1الملاحظ من خلال الجدول أعلاه أن هناك نمو مستمر للعرض النقدي 

والملاحظ أیضا  ، 1993ینار سنة ملیار د 446.9لىملیار دج إ 325تداول من و العملة في الالقانونیة أ

أما .ملیار دج 53.81بفارق  ملیار دج أي 211.31ملیار دج الى  157.5ارتفاع النقود في التداول من 

أما العرض  دج ملیار 231.9لى ملیار دج إ 168.7الودائع تحت الطلب فقد ارتفعت هي أیضا من فیما

مستمر نتیجة لإرتفاع أشباه النقود بحیث حققت ارتفاع  1993 - 1991فقد عرف خلال الفترة �2    النقدي

ملحوظا من قد عرف أیضا ارتفاعا  ملیار دج، في حین الناتج الوطني 180.52دج لتصل  ملیار 90.27

في ، وهو ما نتج  عنه ارتفاع 1993ملیار دج في سنة 1189.72الى  1991ملیار دج في سنة  862.13

  .خرىألى سیولة الاقتصاد من سنة إ
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  ستعدادي الثانيت الكتلة النقدیة بعد الإتفاق الإتطور مقابلا :)05(رقم الجدول

     ملیار دج :الوحدة

  البیان     

  

  واتالسن

صافي أصول 

  الخارجیة

قروض   نسبة التغیر

  للحكومة

قروض   نسبة التغیر

  الاقتصاد

  ة التغییرنسب

1991  24.28   -  158.97   -  325.85   - 

1992  22.64  6.75 -  226.93  42.75  412.31  26.53  

1993  19.61  -13.38  527.83  132.6  220.25  -46.58  

  .2012الى  2003تقاریر السنویة من ال الاقتصادي والنقدي للجزائر،لتطور ا بنك الجزائر،: المصدر

 قدرت قیمتها 1991ففي سنة  بةذبذمتصول الخارجیة قیمتها الملاحظ من خلال الجدول أن الأ

یار لم 19.61ملیار دج و 22.64على التوالي  1993و 1992، إلا أنها انخفضت سنة ملیار دج 24.28

ملیار  325.85، مقابل 1ملیار دج 412.31تبلغ ل 1992للاقتصاد ارتفعت سنة دج، أما القروض المقدمة 

، أما 1993ملیار دج سنة  220.25إلىلتنخفض قیمتها  %26.53، أي نسبة قدرها 1991سنة  دج

قیمة لها بمبلغ  أكبر 1993با في قیمتها لتشهد سنة ذخرى تذبالموجهة للحكومة فقد عرفت هي الأ القروض

  .دجملیار  527.83

  1994فاق الاستعدادي الائتماني الثالث، أفریل تالإ : ثانیا

على برنامج الاستقرار الاقتصادي لمدة  1994أفریل  12تفاق بین الجزائر وصندوق النقد الدولي في تم الإ

وعلى العموم استهدفت السیاسة النقدیة في إطار برنامج الاستقرار الاقتصادي، تصحیح سنة واحدة، 

  :1كالتالي هداففكانت هذه الأ  1993، 1991لتي عرفتها الاختلالات ا

 ؛%11.5الى  %15عادة الخصم من تخفیض معدل إ 

 ؛%17بعد أن كان  %20خل البنك المركزي في السوق النقدیة بمعدل محوري یقدر بدن یتأ 

  ؛%24الى  %20 منرفع المعدل المطبق على السحب على المكشوف في حسابات البنوك لبنك الجزائر 

                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، استقلالیة البنك المركزي على فعالیة السیاسة النقدیةر تأثیفوزیة بلمحنوف، راضیة بن رباعي،   1

  .115، ص 2015و وعلوم التسییر، جامعة جیجل، ة تخصص نقود ومالیة دولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاری
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 على سندات التجهیز الجدیدة؛ % 16.5تمنح الخزینة العمومیة معدل فائدة ب 

 14وعلى حسابات الادخار والسكن، %10یطبق الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط معدلات فائدة ب% 

 على الدفاتر الأخرى؛

 وط والحد من الضغ 1994ل في أفری %40.17الحفاظ على سعر الصرف الجدید بعد تخفیض الدینار ب

 .ضخمیةالت

  :تفاق نجدلنتائج المحققة جراء هذا الإومن أهم ا

  ؛%29لى یث وصل إحارتفاع معدل التضخم 

 ؛یة لى انخفاض عجز المیزانملیار دولار، وهذا ما أدى إ %25.7جمالي النفقات بمبلغ تخفیض إ 

  ؛1994سنة  %10ارتفاع الإئتمان المحلي بنسبة 

  ؛1994عداد الائتماني الثالث لعام ستالنقدیة ومكوناتها خلال اتفاق الا أما فیما یخص تطور الكتلة

  .1994تفاق الاستعدادي الثالث لعام تطور الكتلة النقدیة ومكوناتها خلال الا : )06(رقم الجدول     

       ملیار دج: الوحدة                                                                                                                  

  البیان     

  

  السنة

نقود 

  القانونیة

الودائع تحت 

  الطلب

عرض 

  M 1دالنقو 

 

الكتلة   أشباه النقود

  M2النقدیة 

الناتج 

  الوطني

PIB  

سیولة 

  الاقتصاد

M2/PIB 

1994  223  252.9  575.83  247.68  723.51  1487.4  48.64  

 .  2012الى  2003، التقاریر السنویة من التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائر :المصدر

ل هذه السنة مقارنة بالسنوات الملاحظ من الجدول أن توسع الكتلة النقدیة بدأ في الانخفاض خلا

وهذا لاعتماد سیاسة تقشفیة في حین انخفض  1994خلال  %15.31خرى حیث قدرت نسبة التغیر الأ

  .السیطرة على الركود الاقتصادي ملیار دینار وهذا دلیل 1487.4الناتج الوطني حیث بلغ قدره 
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     1994الائتماني الثالث لعام  يالاستعداد قتفاالا مقابلات الكتلة النقدیة خلال : )07(الجدول رقم         

      ملیار دج: الوحدة                                                                                         

  البیان      

 

  السنة

قروض 

صول الا

  الخارجیة

قروض   نسبة التغیر

  الحكومة

قروض   نسبة التغیر

  الاقتصاد

  نسبة التغیر

1994  60.4  208.16  468.53  -11.23 305.84  38.86  

 .2012الى  2003تقاریر السنویة من ال ، التطور الاقتصادي والنقدي بنك الجزائر، :المصدر

ي ملیار دج أ 60.4لخارجیة حیث بلغت صول ال هذا الجدول ارتفاع في قیمة الأحظ من خلانلا 

ملیار دج، فقد عرفت انخفاضا ملحوظا  468.53في حین بلغت قروض الحكومة  %208.16بزیادة قدرها 

 1994سنة في ، أما القروض المقدمة للاقتصاد  % 11.22-حیث انخفضت بنسبة  1993مقارنة بسنة 

زینة خملیار دج وهذا نتیجة استمرار ال 220.25ملیار دج مقابل السنة السابقة بمبلغ  305.84حیث قدرت 

  .علیها من دیونفي دفع ما 

   1998-1995ماي  ،اتفاق التمویل الموسع: ثالثا

مع صندوق  1995ة بإبرام اتفاق موسع في ماي بعد زوال برنامج الاستقرار قامت السلطات الجزائری

 1.8صلت الجزائر بموجبه على مساعدة قدرها حالنقد الدولي ویمتد هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات وقد ت

  .أمریكيملیار دولار 

  :1تتمثل أهداف هذا الاتفاق في النقاط التالیة

 سیتم تخفیض  حیث من الاجراءات الجمركیة والضریبیة لاستمرار تحریر التجارة الخارجیة، التحفیف

 كحد اقصى؛ %50الرسوم الجمركیة الى نسبة 

 مكاتب للصرف  الصرف واسقراره، المرفق بانشاء سوق ما بین البنوك مع احداث مالعمل على ارساء نظا

 لأجل المعاملات الخارجیة الجاریة؛والعمل على تحویل الدینار الجزائري  01/01/1996ابتداءا من 

  1994/1998مراقبة الحسابات البنكیة التجاریة العمومیة بالتعاون مع البنك العالمي خلال الفترة 

                                           
  .69فریدة ملحق، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 بالاستثمار في البنوك الجزائریة؛ والسماح للمشاركة الاجنبیة     

 قل؛ي یعادل النمو السكاني على الأاحداث نمو اقتصاد 

  الوطني الناتجمن  %6.9بحیث سینخفض العجز من التخفیض التدریجي لعجز المیزان الجاري الخارجي 

 ؛1998و 1997خلال الناتج الوطني من  %2.2لى إ 1995و 1994في 

  :1في هذا الاتفاق تتمثل فیما یلي كما اتبعت السیاسة النقدیة اجراءات

  القروض؛الاعتماد على سیاسة معدلات اعادة الخصم مع ادخال نظام المزایدة على 

 ادخال عملیات السوق المفتوحة؛ 

 القیود على هوامش معدلات الفائدة؛ء االغ 

 الرابع لسنة لمقدرة للثلاثي اعتماد معدلات فائدة حقیقیة موجبة مقاسة على أساس اتجاهات التضخم ا

1995. 

وما یمكن ملاحظته فیما یتعلق بنتائج هذا الاتفاق، الانخفاض الكبیر لمعدلات التضخم، فبعد ما كانت 

  .، وهذا دلیل على الآثار الإیجابیة لهذا الاتفاق على أهداف السیاسة النقدیة1998سنة  29.8%

تفاق، فیمكن توضیحها من خلال الاأما فیما یخص تطور الكتلة النقدیة ومقابلاتها خلال هذا    

  :الجدولین الموالیین

  

  

  

  

  

  

                                           
  .87خلیفي فایزة، شفافي خدیجة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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   )1998- 1995(تطور الكتلة النقدیة ومكوناتها خلال اتفاق التمویل الموسع : )08(رقم الجدول        

  دج ملیار :الوحدة 

  البیان   

 

  واتالسن

النقود 

  القانونیة

الودائع 

تحت 

  الطلب

باه أش  1Mالنقود 

  النقود

الكتلة 

  2M النقدیة

الناتج 

  PIB الوطني

سیولة 

 الاقتصاد

M2/PIB 

1995  249.76  269.3  519.1  280.45  799.56  2004.9  39.88  

1996  290.88  304.6  589.1  325.95  915.05  2570.00  35.6  

1997  337.62  333.9  671.57  409.94  1081.5  2771.3  39.02  

1998  390.42  422.9  826.37  766.09  1592.46  2803.1  56.81  

 .2012الى  2003تقاریر السنویة من ال التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائر،: المصدر

النقود القانونیة  نتیجة ارتف 1995رتفاعا منذ عام الملاحظ من الجدول أن عرض النقود شهدت ا       

، 1998ملیار دج سنة  826.37 الى 1995ملیار دج سنة  519.1والودائع تحت الطلب حیث انتقلت من 

 أما تفسیر النقود القانونیة كانت تأخذ حصة كبیرة حیث أصبحت العملة في التداول أكبر من الودائع الجاریة

ویمكن تفسیر ذلك بنقص الوعي  ،لى الاحتفاظ بالأموال خارج الجهاز المصرفيوهذا ما یبین اتجاه الأفراد إ

 M2ي من جهة أخرى في جلب السیولة، وقد سجل العرض النقدي المصرفي من جهة وعجز الجهاز المصرف

ملیار دج سنة  799.56لتنتقل من  1998تباطئ في النمو باستثناء سنة ) 1998 -1995(خلال الفترة 

صة من الكتلة النقدیة ه النقود أصبحت تمثل حاشبأ، كما أن 1998ملیار دج سنة  1592.46الى  1995

واستقرار سعر صرف الدینار، أما الناتج الوطني فقد عرف هو الآخر  ،معدلات الفائدةلى زیادة ویرجع ذلك إ

  .قتصادوهو ما أدى إلى زیادة السیولة للالى أخرى إ ارتفاعا ملحوظا من سنة
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  ).1998 -1995(تطور مقابلات الكتلة النقدیة خلال اتفاق التمویل الموسع : )09(رقم  الجدول     

  ملیار دج:الوحدة                                                                                                   

  البیان      

  

  واتالسن

قروض 

  الاقتصاد

قروض   نسبة التغییر

  الحكومة

صافي الأصول   نسبة التغییر

  الخارجیة

  نسبة التغییر

1995  565.64  84.94  401.58  -14.28  26.3  -56.46  

1996  776.84  37.33  280.54  -30.14  133.9  109.13  

1997  741.28  -4.48 423.65  51.01  350.3  161.84  

1998  906.18  22.24  723.18  70.7  280.7  -17.4  

 .2012إلى  2003،التقاریر السنویة من ، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائربنك الجزائر :المصدر

والتي  1998 -1995صول الخارجیة خلال الفترة من خلال الجدول تذبذب في قیمة الأ نلاحظ

ملیار دج، أما القروض الممنوحة للحكومة فقد انخفضت خلال  280.7ملیار دج الى  26.3قلت من تان

مسجلة نسبة نمو سالبة بسبب سیاسة تخفیض الدینار وما انجر عنه من ارتفاع في )1996 - 1995 (المدة

ل فترة الاتفاق حیث بلغ ارتفاع مستمر طو  عرف ستوى العام للأسعار، غیر أن القروض المقدمة للاقتصادالم

ملیار دج ویعود ذلك إلى السیاسة المالیة  906.18مبلغ ب 1998الحد الأقصى لهذه القروض في سنة 

  .دیون البنك المركزياستمرار الخزینة في دفع ما علیها من دیون اتجاه الجهاز المصرفي خاصة الصارمة و 

  )2010 - 2000 (مسار السیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة: المطلب الثاني

هي مرحلة معاكسة في توجه السیاسة النقدیة باعتماد السلطات النقدیة  2010 -2001تعتبر الفترة 

لا سیما من  ،لبمن ق مالیة توسعیة لم یسبق لها مثیلسیاسة نقدیة توسعیة من خلال انتهاج الدولة سیاسة 

خارجیة الناتجة  عن التحسن في ظل الوفرة في المداخیل ال( ا حیث أهمیة الموارد المالیة المخصصة له

 برنامج في وقد تمثلت هذه البرامج أساسا، وذلك عبر برامج الاستثمارات )المستمر نسبیا في أسعار النفط

إذ تعززت مؤشرات الاقتصاد  2009 - 2005دي للفترة دعم الانعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النمو الاقتصا

  .ملیار دج 9000لاستثمار فیه ب ایجابي خلال هذه الفترة وقد قدر مبلغ  لالكلي بشك
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  ) 2004 - 2001(الانعاش الاقتصادي   برنامج: أولا

الانفاق العام یعتبر هذا البرنامج أداة من أدوات السیاسة الاقتصادیة في الجزائر والمتمثلة في سیاسة 

  في حین.ملیار دج من أجل دفع عجلة النمو في الجزائر 525والذي خصص له غلاف مالي قدره 

كما خصصت لتعزیز  و الأنشطة الانتاجیة الفلاحیة، ،یتمحور حول الأنشطة موجهة لدعم المؤسسات 

فإنه یدفع  يالمصلحة العامة، النقل والمنشآت، تحسین المستوى المعیشي، وطبقا لهذا البرنامج الحكوم

كما ترمي تلك .الأنشطة الاقتصادیة عبر كل التراب الوطني وعلى الخصوص في المناطق الأكثر حرمانا

یاسة التهیئة قر وسفرج في إطار مكافحة الالأنشطة الى خلق مناصب شغل وتحسین القدرة الشرائیة فهي تند

  .1التوازن الداخلي العمرانیة الرامیة إلى تقلیص 

  )2009 - 2005(برنامج دعم النمو الاقتصادي : ثانیا

بینهما في  اختلافي أعاش، حیث لا یوجد لاقتصادي تكملة لبرنامج دعم الانیعتبر برنامج دعم النمو ا

بین البرنامجین هو أن الهدف الرئیسي لبرنامج دعم وجود تشابه نجد  التنفیدالجوهر الفكري، أما من حیث 

حقیقي للاقتصادي، وفیما یخص النمو هو العمل على استدامة معدلات نمو مرتفعة تسمح بتحقیق انعاش 

 الاقتصادي الذي كانت مشاریعه كلها مسبقةالاختلاف فنجد أن المشاریع المسطرة والمسجلة في اطار برنامج 

  .2فیها التنفیذالتحدید للمناطق التي یتم 

ن برنامج دعم الانعاش الاقتصادي مكمل لبرنامج دعم النمو من خلال هذان البرنامجان نجد أ

السیاسة،  المتضمن وسائل ادارةتمیزت بتدعیم الاطار التنظیمي  2009وبالتالي نجد أن سنة  ،الاقتصادي

بعملیات السیاسة المتعلق  2009ماي  26المؤرخ في  02- 09حیث أصدر مجلس النقد والقرض العام رقم 

النقدیة ووسائلها وإجراءاتها بوضع على وجه الخصوص عملیات السیاسة النقدیة التي یقوم بها بنك الجزائر 

  :3خاص لفي السوق النقدیة وقد تضمن هذا النظام بشك

                                           
، تخصص ، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماستردور السیاسة النقدیة في ضبط العرض النقديبلحجار ریمة، ربیع سلیمة،  1

  .77، ص2014اقتصادیات مالیة وبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 

  .78، ص السابقمرجع ال 2

  .69خلیفي فایزة، شنافي خدیجة، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 خاص العملیات التي یكون بنك الجزائر مدعو للقیام بها في السوق  لسة النقدیة وبشكعملیات السیا

 ؛النقدیة

 والتي تتمثل في اجراءات المناقصة  ،اجراءات تدخل بنك الجزائر في السوق النقدیة التي تم تمحیصها

 الثنائیة؛عة او عن طریق العملیات وتلك المتعلقة بالمناقصات السری" العادیة"الدوریة المسماة 

   اجراءات حركة الاموال الخاصة بعملیات السیاسة النقدیة التي تم حصرها عبر نظام الفوري للمبالغ

  .2006منذ فیفري  الكبیرة والمدفوعات المستعملة قید التشغیل

المالي فیما  ها السابقة مع برامج الاصلاحالسیاسة النقدیة في الجزائر على أثر تجارب تتمثل أهم نقاط تكیف

  :1یلي

  یدل على ضعف السوق ما بین البنوك؛غیاب سیاسة السوق المفتوحة مما 

 ات الأخیرة؛انخفاظا ملحوظا في السنو  لات التضخم، حیث شهدتالتحكم في معد 

 والتخلي عن فكرة تمویل القطاع العام فقط،  العامة اتالتخلي على أداة انتقائیة القروض لصالح المشروع

  .طني یمول القطاع الخاص بشكل كبیرالجهاز المصرفي الو بحیث أصبح 

    ) 2009 -2000 (تطور الكتلة النقدیة ومكوناتها خلال الفترة:  )10(رقم  الجدول          

  ملیار دج :الوحدة    

  البیان     

  

  واتالسن

نقود 

  القانونیة

الودائع 

  تحت الطلب

النقود عرض 

M1 

الكتلة   أشباه النقود

  M2 ةالنقدی

الناتج 

  الوطني

سیولة 

الاقتصاد 

M2/PIB 

2000  484.52 563.7  1048.18  974.35  2022.5  4123.5  49.04  

2001  577.15  661.3  1238.5  1235.5  2473.5  4257.00  58.1  

2002  664.68  751.6  1416.34  1485.2  2901.53  4541.90  63.88  

2003  781.40  849.0  1630.38  1724.04  3354.42  5266.82  63.68  

2004  874.34  1291.3  2160.6  1577.50  3644.3  6127.5  61  

                                           
، 1، مجلة الاستراتیجیة والتنمیة، العدد ا الاصلاح الاقتصاديالانضباط النقدي في ظل الاقتصاد غیر الرسمي وقضایرمضاني محمد،  1

  .42، ص 2001جامعة مستغانم، كلیة العلوم الاقتصادیة، جوان 
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2005  921.00  1516.5  2421.4  1636.20  4157.6  7564.6  55  

2006  1081.4  2096.4  3167.6  1766.1  4933.7  8512.2  58  

2007  1284.5  2949.1  4233.6  1761  5994.6  9408.3  63.7  

2008  1540  3424.9  4964.9  1991  6955.9  11042.8  63  

2009  1829.4  3114.8  4944.2  2228.9  7173.1  10034.3  71.5  

 .2012الى  2003التقاریر السنویة من  ،، التطور الاقتصادي والنقديك الجزائربن :المصدر

حیث یبلغ  ،ارتفاعا متواصلا خلال الفترة المدروسة شهدتM1 الملاحظ من الجدول أن عرض النقود

للعرض النقدي أما بالنسبة ، 2009سنة  49442 .لىارتفاعه إاصل لیو  2000ملیار دج سنة  1048.18

ملیار دج  2022.5من سعار النفط، كما انتقلت ، وهذا راجع إلى تحسن أ2002عاد للنمو الجدید سنة  ��

  :الى سببین هماویعود هذا الارتفاع  2009ملیار دج سنة  7173.1لى إ 2000سنة 

 الصرف؛النقدیة الصافیة الخارجیة والتي تعكس بدورها ارتفاع احتیاطي  الزیادة في الارصدة 

  2001نة الذي أقره في سالجمهوریة المتعلق بالانعاش الاقتصادي الانطلاق في تنفیذ برنامج رئیس. 

لتصل  ملیار دج 974.35حیث قدرت  2000والملاحظ أیضا ارتفاع في قیمة أشباه النقود منذ سنة 

، 2009سنة  للارتفاع وتعود على التوالي،  2008و 2007 تيسنملیار دج  1761و  دجملیار  1766.1

 %49.04حیث بلغ نسبة  2000فلوحظ وجود تذبذب في قیمته خلال سنة أما فیما یخص سیولة الاقتصاد 

  ،أن المتعاملین انتهجوا سلوكا جدیدا اتجاه السیاسة النقدیةعلى ، مما یدل 2009عام  %71.5لیصل الى 

  .القول أن البنك المركزي استطاع التحكم في الكتلة النقدیة یمكن و 
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  ) 2009 -2000 (الفترة تطور مقابلات الكتلة النقدیة خلال: )11(رقم  الجدول     

  ملیار دج: الوحدة     

  البیان       

  

  السنة

قروض 

  الاقتصاد

قروض   نسبة التغیر

  الحكومة

صافي الأصول   نسبة التغیر

  الخارجیة

  نسبة التغیر

2000  993.7   -  677.5   -  775.9   -  

2001  1078.4  8.52  569.7  -15.9  1310.8  68.94  

2002  1266.8  17.5  578.6  -1.67  1755.7  33.94  

2003  1380.2  9.00  423.4  -26.83  2342.6  33.42  

2004  1535  11.2  -20.6  -104.8  3119.2  33.15  

2005  1779.8  15.9  -933.2  44.30 -  4179.7  33.98  

2006  1905.4  7.1  -1304.1  -29.7  5515  31.95  

2007  2205.2  15.7  -2193.4  -67.41  7415.5  34.22  

2008  2615.5  18.6  -3627.3  -65.4  10246.9  38.18  

2009 3086.5  18  -3488.9  -3.81  10885.7  6.23  

  ، 2012- 2003التقاریر السنویة ، التطور الاقتصادي والنقدي  ،بنك الجزائر: المصدر

، لاقتصاد  في تزاید مستمرالمقدمة ل قروضأن  ال 2009 -2000ه خلال الفترة یوضح الجدول أعلا

ما في برنامج دعم النمو الاقتصادي، ألى برنامج الانعاش الاقتصادي والدخول والسبب هو دخول الجزائر إ

 بمبلغ 2001فهي متذبذبة،حیث قدرت سنة    2003 - 2001خلال المقدمة للحكومة  فیما یخص قروض

فقد حققت قیم سالبة، وهذا  2007 - 2004ملیار دج وابتداءا من الفترة  423.4لتحقق ملیار دج  569.7

  . 1ریجي لمدیونیة الخزینة العمومیةلى انخفاض تدراجع إ

دیة من قأما فیما یخص صافي الاصول الخارجیة فقد عرفت زیادة معتبرة في قیمة الأرصدة الن

لى التحسن في ، وتفسیر ذلك یعود إ2003ملیار دج سنة  2342.6لى إ 2000ملیار دج سنة  775.9

                                           
  .2008بنك الجزائر، التقریر السنوي  1
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احتیاطي الصرف نتیجة التحسن المستمر في اسعار البترول الذي أدى الى زیادة صافي الاصول الخارجیة 

  .الاجنبیة التي عرفت تصاعدا مستمرا كما هو موضح في الجدول السابق

   )2013 - 2010 (خلال الفترة مسار السیاسة النقدیة: الثالث المطلب

الاستقرار  ممرت السیاسة النقدیة بوتیرة متقلبة تمیزت بالتوسع تارة والتقلص تارة أخرى مما یعرضها لعد

 میعتبر امتداد لبرنامج دع،إذ 2014إلى  2010الخماسي الممتد من برنامج التنمیة حیث قامت بتبني المالي 

جل ، حیث رصد لتمویله غلافا مالیا ضخما عن سابقیه ش والنمو الاقتصادي، فهو برنامج متوسط الأالانعا

ذو بها ملیار دولار، وذلك یرجع إلى الإرادة القویة التي تج 286ادل ي ما یعأملیار دج  21241إذ قدر ب

ملیار دولار سنویا،  55حوالي  رة للبترول، والتي تصلبجل الاستفادة من المداخیل المعتلدولة الجزائریة من أا

مضمونه على خمسة محاور  لع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث یشمیمن أجل تسریع وتعزیز مشار 

  :يكما یظهر في الشكل التال ،1رئیسیة

   2014 -2010الخماسي من خلال الفترة یوضح مضمون برنامج التنمیة ): 01(رقم الشكل        

  

، مذكرة -حالة الجزائر -عجز الموازنة العامة وأثره على أداء میزان المدفوعاتوردة،  موساوي :المصدر 

  .121، ص 2013ماجیستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة المدیة 

                                           
في العلوم الاقتصادیة، جامعة  ، مذكرة ماجیستیرحالة الجزائر - عجز الموازنة العامة وأثره على أداء میزان المدفوعاتموساوي وردة،  1

  .121، ص 2013المدیة 

؛ یوضح مضمون برنامج التنمیة الخماسي خلال )01(شكل رقم 

  2014 - 2010الفترة 

برنامج التنمیة البشریة 

برنامج تطویر المنشآت 

برنامج التنمیة الاقتصادیة

برنامج تطویر الخدمة العامة 



 مسار السیاسة النقدیة وأثرها على ضبط المعروض النقدي                                 الفصل الثالث                     

 

 

92 

 لتنمیة البشریة، إذ خصصت له مقداریتضح من خلال الشكل أن الدولة تولي أهمیة كبیرة لبرنامج ا

في حین خصصت لبرنامجي تطور الخدمة العامة  ،قاعدیةملیار دج لتطویر المنشآت ال 6447

مخصصات برنامج  يعلى التوالي من إجمال %1.18، %8.48والتكنولوجیات الجدیدة للإتصال ما نسبتها 

الاقتصادي وبرنامج التنمیة الخماسي، هو عودة  التنمیة الخماسي والملاحظ من خلال برنامج الانعاش

، وحتى السیاسة  السیاسة المالیة بقوة لتكون لها الأفضلیة على السیاسة النقدیة ابتداءا من تطبیق البرنامج

البرنامج، كان النقدیة بعدما كانت انكماشیة خلال فترة التسعینات، أصبحت توسعیة لضمان تحقیق أهداف 

 11 - 03والأمر  01-01المتعلق بالنقد والقرض واستبداله بالأمر  10 - 90یر القانون هذا احد أسباب تغی

 . 04 - 10والأمر 

  ) 2013 -2010(خلال الفترة  و مكوناتها تطور الكتلة النقدیة: )12(رقم  الجدول

  ملیار دج: الوحدة 

  البیان   

  

  واتالسن

النقود 

  القانونیة

الودائع تحت 

  الطلب

  النقودعرض 

M1  

الكتلة النقدیة   أشباه النقود

M2 

الناتج 

 الوطني

PIB 

سیولة 

الاقتصاد 

M2/PIB  

2010  2098.6  3657.8  5756.4  2524.3  8280.7  12049.5  68.7  

2011  2571.5  4570.2  7141.7  2787.5  9929.2  14384.8  69  

2012  2997.2  4776.34  7681.86  3329.8  11067.6  16160  68.48  

2013  3247.64  2005.21  8252.85  3692.96  11945.81  19089.4  62.57  

 .2012الى  2003قاریر السنویة من الت ،التطور الاقتصادي والنقدي بنك الجزائر، :المصدر

تواصل في الارتفاع خلال الفترة  M1أن عرض النقود  ظمن خلال معطیات الجدول السابق نلاح   

  2013لیستمر في الارتفاع لیصل إلى سنة  2010ة ملیار دج سن 5756.4المدروسة حیث كان یبلغ 

 ��ئ بالنسبة لعرض النقود ونفس الش .حجم ودائع تحت الطلبلملیار دج وذلك نتیجة ارتفاع  8252.85

في قیمة أشباه النقود حیث قدرت سنة بالرغم من تراجع في قیمة الودائع، كما لوحظ أیضا ارتفاع مستمر 

  .2013ملیار دج سنة  3692.96لى دج وصولا إملیار  2524.3بمبلغ  2010
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   )2013 - 2010(تطور مقابلات الكتلة النقدیة خلال الفترة : )13(رقم الجدول

  ملیار دج: الوحدة 

  البیان   

  

  السنة

قروض 

  للاقتصاد

قروض   نسبة التغیر

  للحكومة

صافي اصول   نسبة التغیر

  الخارجیة

  نسبة التغیر

2010  3268.1  05.88  -3392.9 -2.75  11996.5  10.2  

2011  3726.51  14.02  -3406.6  -0.40  13922.41  16.05  

2012  4297.46  15.32  -3289.7  -3.43  14940.4  7.31  

2013  5154.24  16.62  -3216.4  -2.28  15218.16  1.82  

 2012الى  2003قاریر السنویة من الت، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائربنك الجزائر،  :المصدر

 2011و 2010اید مستمر خلال صول الخارجیة في تز لال هذا الجدول نلاحظ أن صافي الأخ من

و  %10.20بمعدل  ملیار دج على التوالي، و 13922.41.ملیار دج، 11996.5بحیث قدر بمبلغ 

بسبب ارتفاع القروض المقدمة للاقتصاد نتیجة یة والي، ثم ینخفض خلال السنوات الموالعلى الت 16.05%

 ،جل لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةم المالي المقدم من قبل الدولة لتحفیز القروض المتوسطة الأالدع

قروض الحكومة  في استمرار انخفاضو ، 1مما ساهم في دینامیكیة النشاط الاقتصادي خارج قطاع المحروقات

  .لقیم السالبة وذلك لنفس الأسباببا

  على المتغیرات الاقتصادیةیة أثر السیاسة النقد: المبحث الثالث

بنك الجزائر مجموعة من أدوات السیاسة النقدیة للوصول او تحقیق مجموع من الاهداف  یستعمل

الاقتصادیة، وذلك انطلاقا من التحكم في المعروض النقدي، وهذا ما سنتطرق له في هذا المبحث مع القاء 

ل بأهداف السیاسة النقدیة في الجزائر والمبحث الضوء على الفترة المحددة ولذلك جاء عنوان المطلب الاو 

 - 2000(الثاني خصص لأدوات السیاسة النقدیة في الجزائر، وأخیرا نستعرض المعروض النقدي للفترة 

2013.(  

    

                                           
  .184، ص  2013 - 2012، التقریر السنويبنك الجزائر،  1
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  أهداف السیاسة النقدیة في الجزائر: المطلب الأول

ا خلال فترة التسعینات، ونظرا هداف السیاسة النقدیة في الجزائر، ومدى تحققهسنناقش في هذا الموضوع أ

للاختلالات التي یعاني منها الاقتصاد الجزائري، فإن السیاسة النقدیة تعتبر أداة هامة بید السلطات لتحقیق 

  .استقرار الاسعار، تحقیق النمو، وتوازن في میزان المدفوعات

  :وهذا ما سنبنیه تباعا

 استقرار الأسعار : أولا

الاسعار من أهم أهداف السیاسة النقدیة في الجزائر لأن البنك المركزي أعطى یعتبر هدف استقرار 

  :أولویة لهذا الهدف من خلال التقاریر السنویة التالیة

  )2013 -2000 (خلال الفترةدلات التضخم في الجزائر تطور مع: )14( الجدول رقم

  نسبة مئویة: الوحدة

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

  3.3  8.9  4.5  3.9  5.7  4.9  3.7  2.3  1.4  4  4.3  1.4  4.2  0.3  التضخم

  .2012-2003،التقاریر السنویة التطور الاقتصادي والنقدي ،بنك الجزائر :المصدر

بوضوح أن معدلات التضخم خلال هذه العشریة سجلت مستویات منخفضة مقارنة مع عشریة  نلاحظ

التسعینات إلا أن تطورها كان متذبذبا بین الارتفاع والانخفاض، حیث عرفت الجزائر أدنى مستوى لمعدل 

المتشددة التي اتخذتها  ویرجع ذلك أصلا إلى الاجراءات %0.3بمعدل  2000التضخم ولأول مرة سنة 

لیمیل نحو الانخفاض  %4.2لیصل الى  2001الحكومة، إلا أن معدل التضخم عرف ارتفاعا ملحوظا سنة 

في ظل ظروف اقتصادیة جدیدة، وهذا راجع لضعف فائض في السیولة ) 2003 - 2002(خلال سنتي 

سترجاع السیولة، وعلى الرغم من ذلك المصرفیة، وقد استطاع البنك التحكم في هذا المشكل باستعمال أداة ا

، وهذا راجع لارتفاع معدلات التضخم المستورد نتیجة  2009، 2008ظل معدل التضخم مرتفعا في سنتي 

 %3.9،حیث بلغ معدل التضخم نسبة  2010،2011للأزمة المالیة في حین نلاحظ تذبذب خلال سنتي 
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، وهذا راجع لزیادة المعروض النقدي %

بهدف ضمان السلم الاجتماعي، وفي 

، وتعود هذه النتائج الى وجود سیولة مفرطة في السوق 

2000- 2014   

            نسبة مئویة: الوحدة         

  

  07عتماد على معطیات الجدول رقم 

یقصد بتوازن میزان المدفوعات توازن المیزان الخارجي، إذ یعكس المعادلات الاقتصادیة بین الدول 

، وحركة رؤوس الأموال بأصنافها المختلفة، ومن هنا كان 

حداث السیولة لمیزان إملزم على هذه الدول معرفة الحقوق والالتزامات الناتجة عن هذه العملیات بغرض 

  . و زیادة على الحقوق وبالتالي حدوث عجز في میزان المدفوعات

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1998 2000 2002

مسار السیاسة النقدیة وأثرها على ضبط المعروض النقدي                                 الفصل الثالث                     

95 

%8.9حیث بلغ  2012على التوالي لیرتفع بنسبة كبیرة سنة 

بهدف ضمان السلم الاجتماعي، وفي ) زیادة الأجور وزیادة التشغیل(بسبب الارتفاع في النفقات العمومیة 

، وتعود هذه النتائج الى وجود سیولة مفرطة في السوق %3.3الآونة الأخیرة فإن معدل التضخم في حدود 

2000تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة 

  

عتماد على معطیات الجدول رقم من إعداد الطالبین بالا

  تحقیق توازن میزان المدفوعات

یقصد بتوازن میزان المدفوعات توازن المیزان الخارجي، إذ یعكس المعادلات الاقتصادیة بین الدول 

، وحركة رؤوس الأموال بأصنافها المختلفة، ومن هنا كان بالصادرات والواردات السلعیة والخدماتیة

ملزم على هذه الدول معرفة الحقوق والالتزامات الناتجة عن هذه العملیات بغرض 

و زیادة على الحقوق وبالتالي حدوث عجز في میزان المدفوعات

2004 2006 2008 2010 2012 2014

التضخم

الفصل الثالث                     

 

على التوالي لیرتفع بنسبة كبیرة سنة  % 4.5و

بسبب الارتفاع في النفقات العمومیة 

الآونة الأخیرة فإن معدل التضخم في حدود 

  .النقدیة

تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة : )02(الشكل رقم

  

من إعداد الطالبین بالا :المصدر      

تحقیق توازن میزان المدفوعات: ثانیا

یقصد بتوازن میزان المدفوعات توازن المیزان الخارجي، إذ یعكس المعادلات الاقتصادیة بین الدول 

بالصادرات والواردات السلعیة والخدماتیة المرتبطة

ملزم على هذه الدول معرفة الحقوق والالتزامات الناتجة عن هذه العملیات بغرض 

و زیادة على الحقوق وبالتالي حدوث عجز في میزان المدفوعاتالمدفوعات أ

2014

التضخم
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،  11 -03مر رقم والأ 10 -09یها قانوني رقم نص عل من الأهداف التي الهدفكما یعتبر هذا 

، والجدول التالي یوضح  2013 - 2000وبعد بلوغ هذا الهدف من خلال تحسین في میزان المدفوعات لفترة 

  ).2013 - 2000(تطور وضعیة میزان المدفوعات في الجزائر في الفترة 

   )2013 -2000( خلال الفترةتطور میزان المدفوعات في الجزائر : )15(رقم  الجدول

   ملیار دولار :الوحدة

  السنوات
2000  2001  2002  

200

3  
2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

  رصید

  میزان

  مدفوعاتال

7.57  6.19  3.65  
7.4

7  
9.25  16.95  

17.7

3  
29.55  36.99  3.86  15.58  20.14  12.05  0.13  

  .2014 - 2010تقریر بنك الجزائر لسنوات  :المصدر

لیبلغ ذروته سنة  2000من خلال الجدول السابق نلاحظ أن میزان المدفوعات سجل فائضا منذ سنة 

  الفترة،تها الجزائر خلال هذه ق، هذا دلیل على فعالیة البرامج التي طبملیار دولار  36.99حیث بلغ  2008

وتراجع ملیار دولار بسبب الأزمة المالیة  3.86بنسبة وأصبح یقدر  2009في حین تراجع هذا الفائض سنة 

ملیار  15.58فائض في میزان المدفوعات  2010ثم بدأ في تحسن بعد ذلك لیبلغ سنة ، أسعار البترول 

خرى سنة ملیار دولار لیعود الانخفاض مرة أ 20.14بنسبة حیث قدر 2011ثم بدأ في الارتفاع سنة  ،دولار

  .بسبب انخفاض أسعار البترول ملیار دولار 0.13لیصل الى  2013
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 ).2013 - 2000(ت في الجزائر رصید میزان المدفوعاتطور ): 03(الشكل رقم

 

  .من إعداد الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول السابق :المصدر

 لتشغیلا هدف :ثالثا

و منیرتبط ارتباطا وطیدا بهدف ال هداف الرئیسیة للسیاسة النقدیة، حیثإن هدف التشغیل یعتبر أحد الأ

عدم تحقیق هذا الاخیر ینعكس سلبا على الهدف الاول، مما یجعل السیاسة النقدیة الاقتصادي لذلك نخد 

  .ئا آخر على عاتقها من خلال تزاید معدلات البطالةبع

   .)2013 -2000 (خلال الفترة تطور معدلات البطالة في الجزائر: )16(رقم  الجدول

  نسبة مئویة: الوحدة 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

معدل 

  البطالة
29.8  27.3  25.9  23.7  20.1  15.3  12.3  13.8  11.3  10.2  10  10  11  9.8  

،              2008نوفمبر  ، طبع في2007، التقریر السنوي التطور الاقتصادي والنقدي الجزائر، بنك :المصدر

 .262ص

 .218، ص2014، طبع في أفریل 2013، التقریر السنوي التطور الاقتصادي والنقديبنك الجزائر،   - 
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هذا و  %29.8، حیث قدرت بنسبة 2000نلاحظ من خلال الجدول ارتفاع في معدل البطالة سنة 

لب الكلي والاستثمار والعمالة، الى طلى السیاسة الانكماشیة المتبعة مما ینعكس سلبا على الالارتفاع عائد إ

 - 2001(جانب وجود تفاوت بین معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي، وتبقى هذه السیاسة متبعة 

خ وهذا راجع الى عدم توفر المنا،ة أهدافها المرجو سة لم توفق في تحقیق هذا دلیل على أن هذه السیا) 2003

جنبي المباشر، وعدم تشجیع الاستثمار الخاص، ثم بدأ هذا المعدل في المناسب لاستقطاب الاستثمار الأ

ستوى وهذا راجع الى اعتماد الدولة على برامج اقتصادیة تهدف الى تحسین م 2012الانخفاض سنة 

  .المعیشة وزیادة مناصب الشغل

 ).2013 - 2000( خلال الفترة تطور معدلات البطالة في الجزائر): 04(شكل رقمال

 

  .من إعداد الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول السابق :المصدر

  تحقیق النمو الاقتصادي :رابعا

 -2002(ساسي للسیاسة النقدیة، فقد  عرفت الفترة عدل النمو الاقتصادي هو الهدف الأباعتبار أن م

، و %5.8، %8.8نمو منتظم للاقتصاد وذلك بسبب قطاع المحروقات الذي بلغ معدل نموه ) 2004

 %6.2، كما سیعمل النمو خارج المحروقات تقدما نسبته 2004، و2002،2003وذلك للسنوات  17.5%

ال وقد برزت الصفة الاساسیة لهذا النمو أساسا بفضل قطاع البناء والاشغفي المتوسط لنفس الفترة، 

فقد  2006ولكن یبقى قطاع المحروقات هو الحلقة الاولى للنمو الاقتصادي، ومن احصائیات  .العمومیة

في حین ارتفعت درجة المساهمة في قطاعات خارج المحروقات  %2انخفض معدل النمو الاقتصادي الى 
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سنة  %4.4العمومیة، كذلك قطاع الصناعة الذي نمى ب ارتفاعا ملحوظا خاصة قطاعي البناء والاشغال

  .%2.4الى  2009، في حین بدأت معدلات النمو في التذبذب سنة 20071سنة  %0.8مقابل  2008

والذي  %2.7الى  2013ونلاحظ انخفاض نسبي في معدل النمو الاقتصادي الى أن وصل سنة 

  .سببه تراجع مستویات النفط في الجزائر

هذا كله فقد استمر انخفاض الانتاج في قطاع الصناعات التحویلیة لاسباب من بینها وبالرغم من 

تحریر الواردات، وهو ما أدى الى المنافسة الاجنبیة للمنتجات الجزائریة بالاضافة الى تأثیر السیاسات 

  .الاقتصادیة الكلیة التي حفظت الطلب المحلي

غیر كاف للتخفیف من حدة البطالة وزیادة الصادرات  ویبقى هذا النمو في الناتج المحلي الاجمالي  

لزیادة احتیاطات الصرف وعودة الثقة في العملة الوطنیة، الامر الذي سیرفع من قوتها  لكسب عملات جدیدة

  .الشرائیة

وهكذا ینخفض دور السیاسة النقدیة في تحقیق النمو الاقتصادي نظرا لعدة عوامل أخرى مهمة تتحكم 

تطور  ، والجدول التالي یوضح2و الاقتصادي من بینها الصدمات والتقلبات الداخلیة والخارجیةفي عملیة النم

 .2000-1995النمو الاقتصادي من 

  تطور معدل الناتج الاجمالي بالأسعار الثابتة ):17(الجدول رقم

 نسبة مئویة :الوحدة

  2000  1999  1998  1995  السنوات

معدل نمو الناتج 

المحلي الإجمالي 

  بالاسعار الثابتة 

3.8  5.1  3.3  3.8  

 .15ص ،2000تمبر،ي الموحد صندوق النقد العربي ، سبالتقریر العرب: المصدر

                                           

.181ص  مرجع سبق ذكره، ،لونیساكن   1  
، مجلة العلوم الانسانیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، )2000-1990(أهداف السیاسة النقدیة في الجزائر للفترة صالح مقتاح،  2

  .2004فیفري
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نلاحظ من خلال الجدول أن نمو الناتج المحلي الاجمالي مرتبط بتحسن أسعار النفط ولیس نشاطات 

  . أخرى في قطاعات اقتصادیة

   أدوات السیاسة النقدیة: المطلب الثاني

نتناول في هذا المطلب أدوات السیاسة النقدیة التي یستعملها بنك الجزائر لضبط المعروض النقدي، 

غیر المباشرة دوات ، ولتفادي عجز الأ1994طبیقها عام كما نعلم بأن السلطات النقدیة وضعت دعائم ت

المفتوحة، استحدث بنك المتمثلة أساسا في سعر إعادة الخصم، وسیاسة الاحتیاط الاجباري، وعملیات السوق 

  :ليالجزائر أدوات جدیدة غیر مباشرة للسیاسة النقدیة، وهذا ما سنتطرق له بالتفصیل فیما ی

  معدل إعادة الخصم :أولا

ساسیة في السیاسة النقدیة، یستعمله بنك الجزائر للتأثیر على مقدرة البنوك دوات الأیعتبر أحد الأ

 -90قد والقرض نكان بنك الجزائر قبل صدور قانون ال النقصان، إذ تجاریة على منح القروض بالزیادة أوال

في عادة الخصم ضلة في منح القروض، بتطبیق معدل إیعامل القطاعات الاقتصادیة وفق معیار المفا 10

، والذي یتم تغییره  الخصم عادةضعه بنظام التجدید الموحد لمعدل إتم تعوی 1992ولكن منذ سنة  ،قطاعكل 

بنك  روط تحدیده، في بدایة كل سنة یقدرویقوم مجلس النقد والقرض بوضع كیفیات وشریبا، كل شهر تق

الجزائر لمجلس النقد والقرض التوقعات المتعلقة بتطور المجامیع النقدیة لبلوغ الهدف النهائي، في بدایة كل 

  .1الخصم جمالیة القصوى التي تكون قابلة لاعادةث یبرمج بنك الجزائر المبالغ الإثلا

   )2013 -2000(لفترة خلال ا عادة الخصم في الجزائر معدلات إ: )18(جدول رقمال

  )%(المعدل   الى غایة  ابتداءا

27/01/2000  21/10/2000  7.5  

22/10/2000  19/01/2002  6.5  

20/10/2002  31/05/2003  5.5  

01/06/2003  06/03/2004  4.5  

  4  لى یومنا هذاإ  07/03/2004

  .19، ص 2013، مارس 21، رقمالنشر الاحصائیة الثلاثیةبنك الجزائر،  :المصدر

                                           
، مذكرة ماستر، تخصص مالیة التأمینات وتسییر مخاطر، )دراسة حالة الجزائر(دور السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم ولید عمران،  1

  .96التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، صعلوم قسم 
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 2000عادة الخصم في انخفاظ تدریجي، حیث كان في سنة حسب الجدول أعلاه نلاحظ أن معدل إ

ستوى البنوك ، وذلك بسبب الحالة المالیة الجیدة على م2002سنة  %6.5لینخفض الى  %7.5یقدر بنسبة 

وقد ساهم هذا الوضع في كبح وتیرة نمو الكتلة ، عادة تمویلها لدى بنك الجزائرالتي خفضت من مستوى إ

و  %4.5لى حیث انخفض معدل إعادة الخصم إ) 2004-  2003(ي سنتي النقدیة، ونفس الشيء حدث ف

عادة التمویل لدى بنك هذا المؤشر عن التحسن في مستویات التضخم، وانعدام إ ویعبر على التوالي،  4%

، بسبب السیولة الزائدة التي أصبحت تتوفر 2002، والتي أصبحت لا تلجأ الیه البنوك منذ سنة الجزائر

  .لدیها، وهذا دلیل على فعالیة هذه الأداة

  الاحتیاطي الاجباري :ثانیا

ودائع تحت الطلب، ودائع ( إن الاحتیاطات تطبق على مجموع الودائع بالدینار مهما كانت طبیعتها 

  .البنوك والمؤسسات المالیة ،...)الاحتیاط، سندات الصندوقلأجل، دفاتر 

من قانون النقد والقرض  93بنص المادة  1994وقد تم تطبیق هذه الأداة واستعملت لأول مرة سنة 

شكیل مبلغ أدنى من والتي تلزم البنوك والمؤسسات المالیة بت 94 - 16من خلال التعلیمة  10 - 90

ودائع لدى بنك الجزائر حسب الظروف الاقتصادیة السائدة، أي استخدامها  جباریة في شكلالاحتیاطات الإ

  .لزامي للفترة المختارةلموالي یوضح تطورات الاحتیاطي الإللحد من التضخم أو مكافحة الانكماش، والجدول ا

  ) 2013 -2000( خلال الفترة تطورات الاحتیاطي الالزامي: )19(الجدول رقم

  نسبة مئویة :الوحدة

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  نةالس

  معدل

  الاحتیاطي

  الاجباري

3  4.25  6.25  6.5  6.5  6.5  6.5  8  8  9  9  11  12  

                                        .19ص ذكره، بق، مرجع س21حصائیة الثلاثیة رقم النشرة الابنك الجزائر، : المصدر

، حیث كانت 2001داة دخلت حیز التنفیذ ابتداءا من من خلال الجدول أعلاه أن هذه الأ نلاحظ

، 2002في السنوات  %6.5،%6.25، %4.25، وانتقل معدلها الى %3نسبتها في هذه السنة 
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ى السنوات الثلاث الموالیة، وذلك إل خیرة ثابتة فيفي حین بقیت هذه النسبة الأ ،1على التوالي 2003،2004

المتعلقة بنظام ) 13 - 07(بموجب التعلیمة رقم  %8الى  %6.5، حیث ارتفعت هذه النسبة من 2007یة غا

  .2الاحتیاطي الاجباري، وذلك بهدف تقلیص  فائض السیولة

، بعد %12لى إ 2013ت الاجباریة الدنیا في ماي فقد تم رفع معدل تكوین الاحتیاطا 2013أما سنة 

ما  هذاو ، بهدف تعزیز أدوات السیاسة النقدیة 2012سنة  %11الى  2010سنة  %9رفعه قبل ذلك من 

  .لى تعزیز فعالیة السیاسة النقدیة في الامتصاص الفعلي لفائض السیولة في السوق النقدیةأدى إ

داة بشكل فعال في امتصاص الفائض من السیولة، بحیث یمثل حجم الاحتیاطات تساهم هذه الأ

  .3من السیولة المصرفیة لدى بنك الجزائر %20و  %18الالزامیة بین 

  )2013 - 2000(الفترة  معدل الاحتیاطي الاجباري خلال تطور ): 05(الشكل رقم   

  

  .السابقمن إعداد الطالبتین بالاعتماد على معطیات الجدول : المصدر

  

  

  

                                           
  .175، ص 2006، طبع في أفریل 2005، التقریر السنوي التطور الاقتصادي والنقدي ئر، بنك الجزا 1

  .162، ص 2008، طبع في نوفمبر 2007، التقریر السنوي التطور الاقتصادي والنقدي بنك الجزائر،  2

  .163، ص 2014، طبع في نوفمبر 2013التقریر السنوي  ،، التطور الاقتصادي والنقدي بنك الجزائر 3
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  عملیات السوق المفتوحة :ثالثا

السوق النقدیة لبیع وشراء السندات العمومیة، والتي یكون تتمثل هذه الأداة في تدخل بنك الجزائر في 

شهر، وسندات خاصة قابلة للخصم، أو بغرض منح القروض، وقد حدد اقها أقل من ستة أتاریخ استحق

زائر أن یجریها على العملیات، جالقیمة الاجمالیة للسندات العمومیة التي یمكن لبنك ال 10 - 90القانون 

السقف من الایرادات العادیة للدولة بالنسبة للسنة المالیة السابقة، غیر أن هذا  %20لا یتجاوز سقف بشرط 

غیر أن بنك داة، النقد والقرض، رغم فعالیة هذه الأالمتعلق ب 11 - 03مر تم التخلي عنه منذ صدور الأ

ملایین  4ب ، وشملت مبلغا یقدر 1993لا مرة واحدة بصفة تجریبیة في نهایة دیسمبر الجزائر لم یطبقها إ

، لم یتمكن بنك الجزائر 2001منذ صدور فائض السیولة في السوق النقدیة عام  %14.94دج بمعدل فائدة 

داة غیر فعالة في امتصاص ، مما جعل هذه الأ1من بیع سندات عمومیة لامتصاص السیولة الفائضة

  .السیولة

  أداة استرجاع السیولة بالمناقصة  :رابعا

ة استرجاع السیولة بالمناقصة احدى التقنیات التي قام بنك الجزائر بإدراجها كأداة جدیدة تعتبر أدا

، وتعتمد هذه الآلیة على استدعاء بنك الجزائر للبنوك التجاریة أن 2002لسحب فائض السیولة في أفریل 

اقها لمعدل ابل استحقمقلسبعة أیام أو لثلاثة أشهر، في تضع اختیارا لدیه حجما من سیولتها في شكل ودائع 

ها بنك الجزائر، وما ساس فترة الاستحقاق وذلك عبر مشاركتها في مناقصة یعلنفائدة ثابت یحسب على أ

حیث یمكن تعدیلها یوما بعد یوم، ولیست مرونة من الاحتیاطات الاجباریة، داة أنها أكثر یمیز هذه الأ

داة في امتصاص كمیة هائلة ته، وقد ساهمت هذه الأتسییر سیول الفرصة لكل بنك امكانیة اجباریة مما یتیح

 100سحب فائض من السیولة، والتي قدرت ب وبالتالي  سمحت  بمراقبة .2من السیولة النقدیة الفائضة

لى  إ %2.5بعد انخفاض نسبة استرجاع السیولة من  2003ملیار دج سنة  250، 2002ملیار دج سنة 

ملیار دج باسم السیولة  400، حیث تم سحب 2004سنة  %0.75، ثم 2003في سنة  1.75%

                                           
خصص مالیة تأمینات ، مذكرة ماستر، ت)حالة الجزائر(السیاسة النقدیة ودورها في تحقیق الاستقرار النقدي والاقتصادي بشرى جبار،  1

ص  ،2013لعربي بن مهیدي، أم البواقي، ا، قسم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم تجاریة وعلوم التسییر، جامعة روتسییر المخاط

  .71، 70ص 

 – 21، العددان ، بحوث اقتصادیة عربیة)2011 – 2000(تحدیات السیاسة النقدیة ومحددات التضخم في الجزائر رایس فضیل،   2

  .201، 200، ص ص 2013ربیع -، شتاء22
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 ، ومقابل هذا فإن بنك2006، لیستقر عند هذا المبلغ حتى نهایة 2005ملیار دج سنة  450المسترجعة، ثم 

والمقدرة ب  2006، 2005على السیولة المسترجعة في سنتي لم یحدث تغییر على نسبة الفائدة  الجزائر

لى نهایة ملیار دج، والتي بقیت ثابتة إ 1100لى في المجموع إ السیولة ثم ارتفعت نسبة استرجاع ،%1.251

لى إ 2006سنة  %1.25نسبة الفائدة من السیولة المسترجعة بفضل ارتفاع  ، حیث ارتفعت نسبة2009

، وهذا حافز یشجع البنوك على وضع الفوائض لدى بنك الجزائر، أما بالنسبة 2007في نهایة  1.75%

 %25، ثم ارتفعت الى 2007سنة  %23الى  %81.7من  أشهر انخفضت 3لسیولة للنسبة استرجاع ا

 175و  247.8لى ملیار دج إ 367.65أشهر من 3جعة ل ي انخفض مبلغ السیولة المستر أ 2008نهایة 

ائض لدى بنك على الترتیب، وبالتالي هذا یحفز البنوك على وضع الفو  2008و 2007ملیار دج سنتي 

  . 2شهرأ 3الجزائر لمدة 

شهر بإجمالي یولة لسبعة أیام وثلاثة أصل البنك امتصاص فائض السیولة من خلال استرجاع السوا

تم امتصاص فائض السیولة بشكل  2013دیسمبر ، وفي نهایة 3 2011ملیار دج خلال سنة 1100قدره 

، وبالتالي تعتبر أداة استرجاع السیولة بالمناقصة عنصر ملیار دج 1350فعال بواسطة استرجاع السیولة 

التنظیم الاكثر فعالیة خلال السنوات الاخیرة، وسمحت لبنك الجزائر بتوظیف موارد للتحكم أفضل في 

المعروض النقدي، وقد استخدمت هذه الاداة بشكل كثیف ودائم، وكأداة تنظیم لمساندة أداة الاحتیاطي 

  .ة الخصمالاجباري و أداة اعاد

  مزادات القروض باعلان العروض : خامسا 

یولة في الاقتصاد، وأحدثت هذه الأداة لتحل ف توفیر السبهد 1995هذه الأداة في ماي  استخدام تم

شراء بنك الجزائر لسندات داة رئیسیة لتحصیل السیولة، وهي تمثل عملیة محل معدل إعادة الخصم باعتباره أ

دنى قبل المزاد، وتتقدم بعد ذلك هذا النظام یقوم بنك الجزائر بالإعلان عن سعر أو خاصة، وطبقا لعمومیة أ

أسابیع ومنه  06كل  الائتمان، وكانت في البدایة تعقدم المالیة بإعطاء أسعار الفائدة وحج البنوك والمؤسسات

وتتم هذه أسابیع، نظرا لفعالیتها في إعادة التمویل في السوق النقدیة،  03أصبحت كل  1996عام 

  .المناقصات عن طریق الفاكس

                                           
  .177، ص ذكره بق، مرجع س2005السنوي  ، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، التقریربنك الجزائر  1

  .148، ص 2010، طبع في أكتوبر 2009التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي بنك الجزائر،   2

  .179 ، صذكره بق، مرجع س2005التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي بنك الجزائر،   3
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، 2005سنة  %4.25الى  %5.25بنك الجزائر تراجع من وقد عرف السعر المرجعي الذي یحدده 

وانخفض سنة  2002، 2001، 2000ي في السنوات أ %8.25سنوات عند المعدل  3حیث استقر لمدة 

،  2005سنة  ذداة لم تستخدم من، مع العلم أن هذه الأ20041سنة  %4.5بعدما كان  %4.25لى إ 2005

  .نظرا للموجودات التي تبدل لاستعمالها كأداة نقدیة فعالة

  مانةعملیات الأ: سادسا

هي عملیات مضمونة تعتمد على تسلیم أو التنازل مؤقتا عن سندات مقابل دین، أي قروض ممنوحة 

القرض، وعند انقضاء أجل القرض لمدة معینة منذ یوم إجراء العملیة، وتكون هذه القروض مضمونة لمدة 

مانة إلا في شكل ضخ للسیولة یرجع البنك المقرض السندات للمقترض، حیث أنه لم یتم استعمال عملیات الأ

  .2عرف النظام المصرفي فائضا في السیولة فهي لم تستخدم رغم أنها ذات اتجاهین، ولذلك

  .3تستخدم

  تسهیلات الودائع المغلة للفائدة: سابعا

، جاء تطبیق هذه الاداة انعكاسا لاستمرار ظاهرة فائض السیولة 2005ت هذه الأداة في أوت أنشئ  

في النظام المصرفي الجزائري، والتي تسمح للبنوك التجاریة لدى بنك الجزائر في شكل عملیة تأخذ صورة 

ل فائدة ثابت قرض تمنحه البنوك للبنك الجزائري، وتستحق فائدة تحسب على أساس فترة الاستحقاق ومعد

  .4یحدده بنك الجزائر، تنمح هذه الوسیلة للبنوك مرونة واسعة في مجال تسییر الخزینة في المدى القصیر

من اجمالي فائض السیولة،  %40تساهم هذه الأداة في امتصاص فائض السیولة بنسبة تزید عن   

ملیار  456.7، ثم ارتفعت قیمتها لتصل الى 2005في نهایة  ملیار دج 49.7بلغت هذه التسهیلات قیمة 

 450، حیث أن قیمة تسهیلات الودائع تجاوزت قیمة استرجاع السیولة بالمناقصة التي بلغت 2006دج سنة 

ملیار دج  483.11، كما انتقلت فوائض البنوك الموظفة في هذه التسهیلات من 5ملیار دج في نفس السنة

ملیار دج نهایة  1400.4لتصل الى  2008ملیار دج نهایة جوان  1031.75الى  2007نهایة دیسمبر 

                                           

  .179 ، صسبق ذكره ، مرجع2005التقریر السنوي ادي والنقدي ، التطور الاقتصبنك الجزائر،   1

  .102ولید عمران، مرجع سبق ذكره، ص   2

  .102ولید عمران، مرجع سبق ذكره، ص   3
  .، المتعلقة بأداة تسهیلات الودائع2005المؤرخة في جوان ) 04-05(التعلیمة رقم   4
  .144، 143، ص ص 2006طبع في أفریل ، 2005التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي بنك الجزائر،   5
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، 2012، وقد بقیت تسهیلة الودائع المغلة للفائدة أداة نشطة للسیاسة النقدیة على مدار سنة 2008دیسمبر 

الاداة مما یتماشى مع طبیعة السیولة بعد تقلصها بسبب الصدمة الخارجیة، بحیث تقدر الحصة النسبیة لهذه 

، ثم استقرت تسهیلات الودائع الى 12012نهایة  %29.2، مقابل 2012في دیسمبر  %38.3بنسبة 

  834مقابل  2013ملیار دج في  461متوسط السنوي بلغ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .199، مرجع سبق ذكره، ص 2012التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، التقریر السنوي بنك الجزائر،   1
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  خلاصة الفصل

دراسة لأثر السیاسة النقدیة على ضبط المعروض النقدي وذلك من خلال  في هذا الفصل تطرقنا الى

التعرف على تكوین النظام المصرفي الجزائري على رأسه البنك الجزائري، كما شهدت هذه الأخیرة عدة 

، بالاضافة الى التعدیلات التي تبعته خاصة في مجال السیاسة 1990اصلاحات اهمها قانون النقد والقرض 

  .براز ادواتها و أهدافهاإ و  النقدیة

أما عن مسار هذه الأخیرة، فیمكن القول أنه قبل صدور قانون النقد والقرض لم تكن معالم السیاسة 

وضحت معالم السیاسة النقدیة بشكل أفضل وبالتالي فقد  1990ة النقدیة واضحة في الجزائر غیر أنه بعد سن

  .نجحت في تحقیق اهدافها المسطرة

لجزائر خلال الالفیة ادوات غیر مباشرة لتكون اكثر فعالیة لتحقیق اهدافها، ویمكننا القول وقد اعتمدت ا

بأنها نجحت في امتصاص السیولة الفائضة التي عرفتها خلال هذه الفترة وبذلك تكون قد حققت الاستقرار 

  .فها الاجتماعیةلأهداإدراكها النقدي، ولكن تبقى الجزائر تعاني من تبعیتها لقطاع المحروقات وعدم 
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  العامة الخاتمة

 إلىجراءات التي تهدف أن السیاسة النقدیة مجموعة من الإبمن خلال دراستنا لهذا الموضوع نستنتج 

وذلك باستخدام مجموعة من  ،السیاسة الاقتصادیة أهدافالتأثیر على حجم الكتلة النقدیة من أجل تحقیق 

ضیات، حیث تم التطرق في الفصل لى ثلاثة فصول انطلاقا من فر إت،  وعلیه تم تقسیم هذه الدراسة الأدوا

طار النظري للسیاسة النقدیة، وعبر مباحثه تمكنا من التحلیل النظري من خلال التعرف على لى الإإول الأ

تمثل مجموعة من  أنها، إلا مفاهیمهانه بالرغم من اختلاف أستنتجنا أهم قنواتها، وبالتالي اماهیتها، أدواتها، 

دي، حیث كان من الضروري استعراض عمال التي یقوم بها المصرف للتأثیر على حجم المعروض النقالأ

الكمیة  الأدواتدوات السیاسة النقدیة المتمثلة في أ إلىالسیاسة النقدیة، ثم تطرقنا هم العناصر الخاصة بأ

وأخرى كیفیة، فالأولى تنحصر في معدل الخصم، عملیات السوق المفتوحة، و سیاسة الاحتیاطي الإجباري، 

  .الأدبي، سعر الصرف، وسعر الفائدة الإقناعأما الثانیة فتتمثل في 

 أهمتطمح لتحقیقها، شأنها شأن السیاسة المالیة، فهي احد  الأهدافكما وللسیاسة النقدیة جملة من 

المكونة لها، كما توجد مجموعة من القنوات لانتقال هذه السیاسة والتي تتمثل في قناة  الأساسیةلعناصر ا

  .سعر الفائدة، قناة سعر الصرف، قناة القروض، وقناة أسعار السندات

النقود وآلیات التحكم في المعروض النقدي، نستعرض أولا أساسیات النقود  إصداروللحدیث عن 

  .نشأة النقود، مفهومها، أنواعها ووظائفهاوالمتمثلة في 

أما فیما یخص المعروض النقدي وهو یمثل كمیة النقود المتداولة خلال فترة زمنیة، وبالتالي فالبنك 

النقود، غیر أن عملیة خلق وعرض النقود هي مهمة البنوك  إصدارعلى عملیة  ولالمسؤ المركزي هو 

ق وعرض النقود نعتمد على مضاعف الائتمان في حالتین، وجود التجاریة، حیث أننا برهنا أنه لقیاس خل

  .تغیر في العرض النقديالتسرب نقدي، وعدم وجوده، ومضاعف نقدي الذي یوضح مقدار 

مثل البنوك التجاریة،  أخرىساسي ومحددات أتتمثل في البنوك المركزیة كعامل أما عن محدداته فهي 

ة النقدیة تتمثل في الذهب والعملات الأجنبیة، قروض مقدمة للدولة، الأفراد، كما توجد هناك مقابلات للكتل

د، نذكر نظام المعدنین، النقدیة التي تعتبر مهد تطور النقو  الأنظمةقروض مقدمة للاقتصاد، أضفنا أیضا 

  ).الذهب، الفضة ( ساسا في اعتماد الحكومة على معدنین أالمتمثل 



 الخاتمة العامة

 

 
110 

نظام المعدن الواحد بحیث تتمثل في معدن واحد فقط إما الذهب أو الفضة، والنظام الثالث هو نظام 

حالة الجزائر، حیث  إلىشیوعا، حیث تعتمد علیه الكثیر من الدول، ثم بعدها توجهنا  الأكثرالنقد الورقي وهو 

یة عن النظام المصرفي والذي لى تطور الجهاز المصرفي الجزائري، كما قدمنا لمحة تاریخإتطرقنا فیه 

على رأسها  الإصلاحاتیتضمن شبكة هامة من البنوك، ففي بدایة السبعینات كانت هناك مجموعة من 

بدأت تظهر ملامح  1990، ومنذ سنة 1988، ثم یلیها 1986 إصلاح، 1971المالي سنة  الاصطلاح

یة، حیث لم تطبق سیاسة الاحتیاطي السیاسة النقدیة خاصة فیما یتعلق بأدوات وأهداف السیاسة النقد

، فقد 2013 - 2000وفیما یخص تطور مسار السیاسة النقدیة في الجزائر   2001الإجباري إلا منذ سنة 

 .البرامج الاقتصادیة المنتهجة إلىإضافة  01 - 03تمیزت بعدة تعدیلات نذكر منها ما جاء في الأمر 

خص في هدف تحقیق النمو الاقتصادي، توازن في كما استعرضنا أهداف السیاسة النقدیة التي تتل

الخصم الذي  إعادةالسیاسة النقدیة في الجزائر؛ معدل  أدواتلى إ إضافةمیزان المدفوعات، استقرار الأسعار، 

بالنقصان، وكمیات السوق المفتوحة من خلال  أویستعمله بنك الجزائر في التأثیر على منح القروض بالزیادة 

لسندات الحكومة، أما فیما یخص علاقة البنك المركزي بالسیاسة النقدیة  اوشراءزي بیعا تدخل البنك المرك

  ...مفهوم البنك المركزي ووظائفه المتمثلة أساسا في كیفیة إدارة السیاسة النقدیة  فیمكن الحدیث عن

ومعرفة مدى ن دراستنا هذه استهدفت أثر السیاسة النقدیة على ضبط المعروض النقدي أویمكن القول 

  .2013 - 2000فعالیتها في ضبط المعروض النقدي، 

  نتائج اختیار الفرضیات

  النظري للسیاسة النقدیة في مفهومه الشامل، مشتملا عن تعریفها مرورا بأدوات وأهداف  الإطاریمثل

 ؛وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الأولىهذه السیاسة،  إبلاغقنوات  إلىالسیاسة النقدیة، وصولا 

 لى حجم تعبر السیاسة النقدیة عن مجموع التدابیر والإجراءات التي تتخذها السلطات النقدیة للتأثیر ع

وهو ما یؤكد دوات الكمیة والنوعیة مجموعة من الأ هداف المرجوة باستخدامالمعروض النقدي وتحقیق الأ

 ؛صحة الفرضیة الثانیة

 في  أساسایود وقوانین تنظم هذا الإصدار، والتي تتمثل البنك المركزي یقوم بإصدار النقود القانونیة وفق ق

 ؛ة، وهذا ما ینفي الفرضیة الثالثةمقابلات الكتلة النقدی

 وتوفیر الموارد  ،انتهجت الحكومة منحى مغایر في السیاسة الاقتصادیة الكلیة من خلال تشجیع الاستثمار

مو الاقتصادي، مما جعل السیاسة النقدیة أداة الاقتصادي و دعم الن الإنعاشهداف برنامجي أالمالیة لتحقیق 
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للوزارة المالیة  أوسعمع منح صلاحیات ) 2013 -2000( ثانویة مساعدة لسیاسة المالیة على طول الفترة 

 ؛الاقتصادي الإنعاشسب مع متطلبات لجعل السیاسة تتنا

  عطى للسیاسة أقانون النقد والقرض الذي  أهمهاهامة، ولعل  إصلاحاتشهد النظام المصرفي الجزائري

جل تحقیق أوات غیر المباشرة لاستغلالها من دوتعزیز الأ إبراز إلى، بالإضافة ستقلالیةالاالنقدیة نوع من 

 .وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الخامسة ،)وقد عرف هذا القانون تعدیلین لسد النقص ( الاقتصادیة،  الأهداف

 الإحصائیاتالمسطرة حسب  الأهدافلقد نجحت السیاسة النقدیة في الجزائر خلال فترة الدراسة من تحقیق 

 الأدوات إلىمع معدلات التضخم، ولكن بالرجوع  الأسعارالمقدمة، بحیث تمكنت من تحقیق استقرار 

السوق  أداةدیة، مثلا السیاسة النق أدواتالمستخدمة من قبل بنك الجزائر، نجد هناك قصور وغیاب تنویع 

مرة واحدة، وعلیه فإن السیاسة النقدیة في الجزائر لها دور في التحكم في  إلاالمفتوحة فهي لم تطبق 

 .المعروض النقدي

  نتائج الدراسة

  :أهمها مجموعة من النتائج إلىلقد قادتنا هذه الدراسة للوصول 

 لى ضمان توازن النشاط إیة، فهي تحتل مكانة بارزة وتهدف السیاسة النقدیة من أهم السیاسات الاقتصاد

 ؛الاقتصادي

  ؛یاغة السیاسة النقدیة في الجزائرمجلس النقد والقرض هو المشرف على ص 

  تتكون الكتلة النقدیة في الجزائر من النقود الورقیة،النقود الكتابیة وأشباه النقود، حیث عرفت نسب

 ؛بین الارتفاع والانخفاض تذبذبM2 مساهمتها في الكتلة النقدیة 

 مباشرة ضعف القطاع البنكي في الجزائر یعیق السیاسة النقدیة واستخدام بنك الجزائر للأدوات غیر ال

 ؛للتحكم في المعروض النقدي

  شرعت الجزائر حیث ،1994لا وجود لسیاسة نقدیة حقیقیة إلا بعد صدور قانون النقد والقرض خاصة منذ

 ؛جفي تنفیذ عدة برام

  من خلال برنامج  الإصلاحاتبروز دور السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم وكذا ظهور العدید من

من  أصبحتالاقتصادي، وكذا ظهور قانون النقد والقرض والتعدیلات التي طرأت علیه، والتي  الإنعاش

 .خلالها یطلق على البنك المركزي ببنك الجزائر
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  التوصیات والاقتراحات

وضع بعض التوصیات والتي تساهم في شكل كبیر في تفعیل  إلى، ارتأینا إلیهابناءا على النتائج المتوصل 

  :ساسا فيأوض النقدي في الجزائر والمتمثلة أثر السیاسة النقدیة على ضبط المعر 

  ؛خل الدولة في عمل النظام المصرفيتقلیص درجة تد 

  عادة الخصم وعملیات السوق المفتوحة، واتخاذ إالنقدیة خاصة فیما یتعلق بمعدل  السیاسة أدواتتفعیل

 ؛قتصاد مندمج في الاقتصاد العالميلضمان ا الإجراءاتالدولة الجزائریة لكل 

  ؛الإجماليدلات نمو الناتج المحلي مع مع بكتلة النقدیة بشكل یتناسمحاولة ضبط معدلات نمو ال 

 ؛نشر الوعي المصرفي لدى الجمهور تطویر الجهاز المصرفي مع 

 بغرض تسهیل المعاملات والتي بدورها تصعب من مهمة السلطة النقدیة من دراج النقود الالكترونیة إ

 ؛في حجم الكتلة النقدیة المتداولةالتحكم 

 اعتماد مبدأ تخصص هدف معین لكل سیاسة اقتصادیة على حدا.  

    آفاق البحث

هناك  أنبمختلف جوانبه، وإدراكا منا صعوبة تحقیق هذا الهدف فإننا نعلم  الإلمامهمیة الموضوع یستدعي أ

تكون  أنلم نعطها حقها لأسباب لا یسعنا المجال لذكرها، هذه النقائص یمكن  أو إلیهاجوانب لم نتعرض 

  :انطلاقة لبحوث جدیدة في هذا المجال، نذكر منها

  ؛خرىالأأثر السیاسة النقدیة على السیاسات الاقتصادیة  

 ؛الاستقرار الاقتصادي في الجزائر فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق 

 ؛ن الدول النامیة والدول المتقدمةدراسة مقارنة للإصلاحات النقدیة ما بی 

 ؛النقدیة في ظل التغیرات الدولیة تحدیات السیاسة 

في الموضوع، واستكماله له لا  أخرىوفي نهایة بحثنا هذا، نقول أن المجال لازال واسعا لدراسات        

  . یعني أننا استوفیناه حقه وملأنا وعاءه، فكل وعاء یضیق لما وضع فیه إلا وعاء العلم فإنه یتسع
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  المراجع باللغة العربیة: أولا

  :الكتب  -أ 

، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة النقود و البنوك و الاقتصادأحمد عبد الخالق، أحمد بدیع بلیح،  - 1

 .2000السعودیة، 

 . 2009القاهرة، مؤسسة شباب الجامعیة، ،الاقتصاد النقدي والدولي ،أحمد فرید مصطفى - 2

 .1999،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،مبادئ النقود والبنوكمحمد محمود شهاب،  أسامة محمد الفولي، - 3

 .1997الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، ،الكلي الاقتصادإسماعیل أحمد الشناوي وآخرون،  - 4

وائل ، الطبعة الأولى، دار مفاهیم و نظم اقتصادیةإسماعیل عبد الرحمان، حربي محمد موسى عریقات،  - 5

 .2004، رللنش

 الطبعة الأولى، حربي محمد موسى عریقات، مفاهیم أساسیة في علم الاقتصاد، إسماعیل عبد الرحمان، - 6

 .1999عمان، دار وائل للنشر والتوزیع،

 . 2005الإسكندریة، ، المكتب العربي الحدیث،النقود والبنوك هاشم،إسماعیل محمد  - 7

 .2005دار وائل للنشر، عمان،  النقود و المصارف،أكرم حداد، مشهور هذلول،  - 8

 .2013، دار للنشر و التوزیع، عمان، أساسیات الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولىإیاد عبد الفتاح النسور،  - 9

 .2008الجدیدة، الإسكندریة، ، دار الجامعیة ، مبادئ الاقتصاد الكليإیمان عطیة ناصف -10

 .2000یعدل فریدة، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بخراز  -11

 .2006بیروت، ،دار المنهل اللبناني ،الطبعة الأولى ،لاقتصاد النقدي والمصرفيا بسام الحجار، -12

     ، دیوان المطبوعاتمحاضرات في النظریات والسیاسة النقدیة، بلعزوز بن علي -13
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  الملخص

- الجزائرحالة  –لقد تناولت هذه الدراسة موضوع أثر السیاسة النقدیة على ضبط المعروض النقدي       

النقدیة على ضبط هو أثر السیاسة  ما" :والمندرجة تحت التساؤل الرئیسي ،)2013- 2000(خلال الفترة 

الاقتصاد  إمكاناتمع  ،ملائمة السیاسة النقدیة والمعروض النقدي إبراز إلىهادفة ؟ "المعروض النقدي

محاولین فیها التعرف على  ،وقد استعنا بحالة الجزائر لإسقاط الجوانب النظریة على هذه الحالة ،الإنتاجیة

 الجهازوبالتالي سمح بإعطاء بنك الجزائر مكانة أساسیة في  وظهور قانون النقد والقرض، ،الجهاز المصرفي

كما تضمن أیضا توضیح معالم  ،البنك المركزيتم الفصل بین الخزینة العمومیة و الذي بموجبه  ،المصرفي

فیما یتعلق بالأهداف والأدوات، بالرغم من عدم فعالیة بعض الأدوات كأداة  ،السیاسة النقدیة لبنك الجزائر

كأداة تسهیلات  ،أدوات جدیدةإلا أن بنك الجزائر تمكن من استعمال  معدل الخصم والسوق المفتوحة،

كما بینت هذه الدراسة كیفیة تأثیر السیاسة النقدیة على ضبط  ، بغرض التحكم في فائض السیولة،الودائع

           .المحطات التي جاءت بها أهموبالتالي على بعض المتغیرات الاقتصادیة من خلال أبراز  ،المعروض النقدي

  :الكلمات المفتاحیة 

 .الجهاز المصرفي البنك المركزي، السیاسة النقدیة، المعروض النقدي، النقود،

  Summary : 

      This study has addressed the subject of the impact of the monetary policy to control the 

supply of money - The Case of Algeria - during the period (2000-2013), falling under the main 

question: "What is the impact of monetary policy to control the supply of money"? Appropriate 

and meaningful to highlight the monetary policy of the monetary supply, with 

the  economy's productive potential, Algeria has hired a situation to topple the theoretical aspects 

of this situation, trying to learn about the banking system, the emergence of the Code of Money 

and Credit, and thus allowed to give the Bank of Algeria has an essential place in the banking 

system, to which the separation between the public treasury and the central bank, it also includes 

clarifying the features of the monetary policy of the Bank of Algeria, in relation to the goals and 

tools, despite the lack of effectiveness of some of the instruments as a tool for the discount rate 

and the open market, the Bank of Algeria was able to use new tools, as a tool for the facilitation 

of deposits and to control the surplus liquidity, this study also showed how the impact of 

monetary policy to control the money supply, and thus some Economic variables, highlighting 

the most important stations that came in.          
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